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  :المقدمة

يعتبر العقار أهم العقبات أمام الاستثمار، وأمام محدودية المساحة الجغرافية وعدم إتمام عملية المسح         

العام للأراضي، أصبحت الدولة الجزائرية تواجه صعوبات توفير الأوعية العقارية اللازمة لجلب الاستثمارات من 

  .أجل تنمية الاقتصاد الوطني

" التي تواجه المستثمر الخاص ميدانيا مهما كانت طبيعة مشروعه الإستثماري هي ذلك انه من أهم العقبات 

، لهذا اخترنا موضوع العقار "الأساس العقاري " أو " " إشكالية الحصول على الموقع العقاري الإستثماري 

أ�ا كل الصناعي لدراسته والبحث فيه، وتعرف الأملاك العقارية في مفهوم قانون التوجيه العقاري على 

فالأرض تستغل أساس بين وظيفة السكن أو الفلاحة أو الصناعة أو   1الأراضي أو الثروات العقارية غير مبينة،

 2.كمواقع سياحية

وإذا كان مفهوم الصناعة يشمل جميع العمليات التحويلية المنتجة للسلع والخدمات فإن الإستثمار 

اطات إقتصادية من أجل تحقيق الأرباح ويشمل جميع مفهوم إقتصادي واسع، يقوم على أساس القيام بنش

النشاطات الصناعية، إذ أن الإستثمار يمكن أن يكون في ميدان الزراعة أو في مجال الترقية العقارية أو التجارة 

أو تقديم الخدمات أو السياحة، وغالبا ما يتم إدماج الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية ضمن المفهوم العام 

  .للإستثمار

                                                           
1
یتضمن  1990نوفمبر سنة  18، الموافق 1411المؤرخ في أول جمادى الأولى عام  25- 09قانون التوجیه العقاري   

  .التوجیه العقاري
، المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم 1990، المؤرخ في أول دیسمبر 29-90المادة الأولى من القانون رقم   2

ى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم یهدف هذا القانون إل"  2004أوت  14المؤرخ في  05- 01بالقانون رقم 

إنتاج الأراضي للتعمیر وتكوین وتحویل المبنى في إطار التسییر اقتصادي للأراضي الموازنة بین وظیفة السكن 

والفلاحة والصناعة، وأیضا وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والماطر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس مبادئ 

  ".یاسة الوطنیة للتهیئة والتعمیر وأهداف الس
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ولهذا فإننا نحصر الإستثمار في مجال النشاطات 3وبالنتيجة فالأراضي المخصصة لها التي ستحمل نفس المعنى، 

الصناعية أو الإنتاجية للربط مع الوعاء العقاري الذي يخصص لإستقبال تلك النشاطات، وعليه فإن كل 

دة الصناعية أو الإنتاجية، ومعظم مشروع صناعي أو إنتاجي يستلزم وعاء عقاري أو قطعة أرض لإنشاء الوح

الدول تخصص أراضي لإنجاز المنشآت الصناعية حرصا منها على  إبعادها من مراكز التجمعات السكانية 

فقطعة الأرض المخصصة فإنشاء  4نتيجة لما تحمله هذه النشاطات الصناعية من أخطار على الصحة والإقليم،

  .ار صناعيالوحدات الصناعية أو الإنتاجية تعتبر عق

هو ذلك الفضاء المخصص للأنشطة الصناعية    le foncier industrielوالعقار الصناعي 

من  3والذي يسميه محترفي القطاع بالعقار الصناعي تميزا له عن العقار الفلاحي والخضري، وقد أتت المادة 

 2007أفريل سنة  23الموافق  1428ربيع الثاني عام  5المؤرخ في  119 - 07المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمحدد لقانو�ا الأساسي بمصطلح العقار الإقتصادي 

، والذي يقصد به الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  le foncier économique publicالعمومي 

  .للدولة ومؤسسا�ا

لجزائر لم يوضع مفهوم واضح ومحدد للعقار الصناعي على عكس وفي القوانين التي نظمت العقار في ا

العقار الفلاحي والعقار الحضري، إذ أنه بالرجوع إلى قانون التوجيه العقاري لا نجد في نصوص واضحة لمفهوم 

تدمج �ائيا في الاحتياطات العقارية للبلدية " منه التي نصت على  86/2العقار الصناعي، ما عدا في المادة 

لمعنية الأراضي المدخلة في مساحات التعمير في شكل مناطق حضرية جديدة أو مناطق صناعية أو مناطق ا

                                                           
، المحدد شروط وكیفیات 2008الموافق أول سبتمبر سنة  1429المؤرخ في أول رمضان عام  04- 08الأمر رقم   3

  . منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة
  .05- 04المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم بالقانون رقم  29- 90من القانون رقم  8المادة  4
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-91من المرسوم التنفيذي رقم  18والمادة  3و 17/2أعمال وبرامج سكنية وتجهيزية أخرى، وأشارت المادة 

واعد العامة للتهيئة المحدد للق 1991مايو سنة  28الموافق  1411ذي القعدة عام  14المؤرخ في  175

والتعمير والبناء، إلى ما يسمى بالتجزئة الصناعية وكذلك رخصة التجزئة الصناعية أو رخصة بناء مؤسسات 

المعدل والمتمم بالقانون رقم  90/29من قانون التهيئة والتعمير رقم  66/2صناعية، كما نصت المادة 

  .و البناء في حالة المنشات الإنتاجعلى أن الوالي هو الذي يسلم رخصة التجزئة أ5 04/05

للقواعد  .1991ماي  8المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفيذي رقم  35/6كما حددت المادة    

 رخصة وكذلك رخصة التجزئة الصناعية أو العامة للتهيئة و التعمير والبناء، إلى ما يسمى بالتجزئة الصناعية

المعدل و المتمم  90/ 29من قانون التهيئة و التعمير رقم  66 /2بناء مؤسسات صناعية ، كما نصت المادة 

على أن الوالي هو الذي يسلم رخصة التجزئة أو البناء في حالة منشات الإنتاج كما "' 05/ 04بالقانون رقم 

المعدل والمتمم  1991ماي  8المؤرخ في  91/  176من المرسوم التنفيذي رقم  6/ 35حددت المادة 

المحدد لكيفيات تسليم شهادة التعمير ورخصة التجزئة  2006جانفي  7المؤرخ في 06/ 30بالمرسوم رقم

طلب رخصة البناء  ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم فيما يخص مرفقات ملف وشهادة التقسيم

تضح لنا بقرار من الوالي الذي يرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية ومن هنا ي على إلزام إرفاق الطلب

أن مفهوم العقار الصناعي غير محدد بصفة مطلقة وإنما هو تلك التجزئة الصناعية المأخوذة في شكل المناطق 

الصناعية أو مناطق الأعمال و النشاطات أو ارضي شيدت عليها مؤسسات صناعية انتاحية ولعل أول عملية 

ت فكرة تقسيمه إلى مناطق، کالمناطق بداية السبعينات، حيث ظهر  تنظيم هذا النوع من العقار كان في

  "1973الصناعية المنشاة عام 

                                                           
  04/05، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتم بالقانون 1990المؤرخ في أول دیسمبر  90/29القانون رقم   5
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إقامة نشاطات صناعية من طرف الخواص أنذلك كان مقيد بقوانين الاستثمار التي كانت تحكم  نإفوللإشارة  

على  فكان يجب على المستثمر الحصول على اعتماد مسبق إذ أن حصول المستثمر الخاص الاستثمار الخاص

حيث توجد الأماكن المهيأة و يكون ذلك بواسطة قرار إداري مسبق باعتماد استثماره  في الأماكن قطعة ارض

 .مشتركة لاعتماد استثمارات اقتصادية وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة أو الخفيفة أو بموجب قرارات وزارية

وفتح أبواب  1989وبعد التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر من خلال دستور سنة 

المنظومة القانونية السابقة غير مجدية على ارض الواقع ، ولا تكفي لتلبية الحاجيات المستمرة الاستثمار جعل 

ي العام المواقع العقارية مع ظهور القطاع الصناعي الخاص إلى جانب القطاع الصناع لأجل الحصول على

  .الصناعيتثمارات في مجال النشاط الاس وخصوصا مع دخول

حيث الوعاء العقاري فانه تم  تي تحكم عملية الاستثمار، أما منذلك الأمر أدى إلى تغيير القوانين ال 

التي كانت سابقا من خلال  ورفع كافة القيود 1989رد الاعتبار إلى الملكية العقارية الخاصة من خلال دستور 

ن الاحتياطات العقارية لصالح البلدية إذ انه المتضمن تكوي 20/  4/ 1974المؤرخ في  26 -74مر رقم الأ

بموجب ذلك القانون كان يمنع منعا باتا التعامل في العقارات للبناء أو معدة للبناء أو قابلة للبناء على كل 

  .شخص طبيعي أو معنوي لكون التعامل في العقارات المشار إليها أعلاه يكون من صلاحيات البلديات

أطلق حرية التعامل للقطاع الخاص في �يئة الأراضي  25-  90ه العقاري رقم وبعد صدر قانون التوجي 

عقارية أن تشفع في الصالحة للتعمير أو القابلة للتعمير ولا تخضع لأي شرط لامتلاكها ولكن يجوز للوكالة ال

الأملاك العقارية  وعليه فقد تم منح حرية التصرف في ،وكذا رد الاعتبار للملكية العقارية الوقفية تلك المعامل

اصة والملكية احترام قواعد التسجيل و الشهر إلى أن المشكل الذي قد واجه أراضي الملكية الخ بصفة عامة مع

ه تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي ، وفقا لأدوات التعمير إذ أن معظم أصناف هذ الوقفية هو في مجال

ت لة للبناء في الإطار السكن أما في مجال بناء المنشاکعقار فلاحي أو أراضي قابالأراضي مخصصة إما للزراعة
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غامضا و بعد ذلك أصبح من الصعب تحويل تخصيص الأراضي هذين الصنفين  الصناعية والإنتاجية فبقي الأم

أراضي مخصصة لانجاز الوحدات والمنشات الصناعية والإنتاجية لأ�ا  من الاستعمال الفلاحي أو السكني إلى

  .الأرضية وفقا لشهادة التعمير التعمير لما خصصت له القطعةمقيدة بأدوات 

يمكن  كبيرة لا وإضافة إلى كل ذلك فان المنشات الصناعية أو الإنتاجية الهامة تتطلب جيوب عقارية 

فان  أن تتوفر عليها كل من صنفي الملكية الخاصة والملكية الوقفية ، وكذا ارتفاع أسعارها ، و بصفة عامة

المنشات الصناعية والإنتاجية يدخل تصنيفها في إطار الأراضي العامرة والقابلة  خصصة لانجازالم الأراضي

مادام انه ستقام منشات صناعية على قطعة الأرضية المخصصة لها طبقا لأدوات التهيئة والتعمير  للتعمير

الأراضي المخصصة  وبطبيعة الحال تحدد هذه الأخيرة خصوصا طبقا للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

ونظرا لأن دراسة موضوع العقار الصناعي في كافة أصناف الملكية الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية، لاستقبال

مذكرة التخرج وتدخل الدولة لتحديد مواقع تمركز المناطق ذه ه يمكن أن تستوعب العقارية من جهة لا

نا سنحصر دراسة العقار الصناعي في صنف المخصصة لاستقبال النشاطات الصناعية من جهة أخرى فإن

للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، وكذا المؤسسات  لوطنية الخاصة والأراضي المملوكةأراضي التابعة لأملاك ا

  . الدولة في إطار مساهمات الدولةتعمل لصالح ستقلة المنحلة لان هذه المؤسساتالعمومية المستقلة وغير الم

وبعبارة أخرى سنقتصر الدراسة في العقار الاقتصادي العمومي مع تبيان كيفية استغلال هذه  

المنشات الصناعية والإنتاجية ا�زئة من  الأراضي بالتطرق إلى الفضاءات المخصصة كعقارات صناعية لانجاز

تقلة المنحلة والأراضي الفائضة التابعة لأملاك الخاصة للدولة ومؤسسا�ا العمومية المستقلة وغير المس الأراضي

التابعة  الأراضي على مستوى المناطق الصناعية وكذاالتابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأراضي المتوفرة 

  .لأملاك الخاصة للجماعات المحلية
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و من كل ما سبق يمكن تحديد أهمية اختيارنا لهذا الموضوع في أن العقار الصناعي كان محصورا في 

ناطق الصناعية و مناطق النشاطات ، ولكن أصبحت هذه المناطق لا تكفي عدد المشاريع الصناعية الم

الاستثمار نظرا لمحدودية هذه المناطق عددا ومساحة، فالجزائر وسعي منها على  والإنتاجية المندمجة في إطار

اعتمدت على جملة من التغيرات  أساس توفير الأوعية العقارية اللازمة توفير المناخ الأنسب للاستثمار على

الاستثمار وهذا ما جاءت به قوانين الاستثمار التي خصصت  والآليات الهدف منها كلها هو التشجيع على

موجه للاستثمار لأجل تنمية الاقتصاد الوطني من جهة  الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة لتكون وعاء

  .اللازمة لمشروعا�م الاقتصاديةالأرضية  تثمرين من القطعومن جهة أخرى تسهيل عملية استفادة المس

في الآونة الأخير من  الدراسة لتبيان طبيعة العقار الصناعي ذلك لما تشهده الجزائرأتت هذه  و قد

الصناعي في دعم  العقار أهميةحراك اقتصادي واسع الأفق سواء في الاستثمارات الداخلية أو الأجنبية مبينين 

و يكمن سبب اختيارنا لهذا .سياسة اقتصادية واسعة المعالم  بإتباعهاالسياسات الاقتصادية المحلية و الدولية 

و المعرفي الجاد و  الفكري الإنتاجالموضوع للوعي المنوط بالجامعة و كذلك الطالب في المساهمة في عملية 

  .إلا بمنتوج فكريو لأن النهضة الحضارية لا تتحقق .الهادف 

و لظهور المضاربة .الصناعي في الجزائر من خلال دراسة نظرية تحليلية  تناول موضوع العقار ارتأيت 

مشروعات  على العقارات اللازمة لاستقبال المشاريع الاقتصادية وكذا الاستغلال العشوائي للأراضي وإنشاء

وجهة  رسة ضمن مخططات التهيئة العمرانية و كذا تغييرالشروط القانونية وغير مك أدينيتتوفر على  صناعية لا

 استغلال الأراضي واستغلالها في إغراض أخرى غير الأنشطة الإنتاجية والصناعية أدى بالمشرع إلى إعادة النظر

في إمكانية التنازل المباشر على أراضي الخاصة للدولة وأمام قلة المراجع والدراسات المتخصصة في مجال العقار 

صناعي الذي ظل غامضا و مبهما، لهذا سأحاول دراسة العقار الصناعي في التشريع الجزائري من خلال ال



 :المقدمة
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القانونية القائمة خصوصا الصادرة منها مؤخرا في محال استغلال الأراضي التابعة لأملاك الخاصة  النصوص

  :وعلى كل ما سبق ذكره نطرح الإشكالية التالية للدولة ومؤسسا�ا

  ؟كيف يساهم العقار الصناعي في الإستثمارظة العقار الصناعي ؟ و ما هي محف

 وما هي الهيئات المكلفة بتيسير استغلال العقار الصناعي والمنازعات الناجمة عنه؟

فيما يتعلق بالمفاهيم و  والتحليلي وللإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا على المنهج الوصفي

تناولت المشرع الجزائري له و ذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع المختلفة التي  الضوابط القانونية التي خصها

  .تلك الأحكام و القوانين

ي و آليات استغلاله و خطة الدراسة مكونة من فصلين الأول عن ماهية حافظة العقار الصناع إذا

إلى مبحثين ، المبحث الأول عن حافظة العقار الصناعي و المتضمن لثلاث مطالب أولهما  قسم الذي بدوره

عن الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية و الثاني عن أراضي المناطق 

ت العمومية المستقلة وغير الصناعية ومناطق النشاطات أما الثالث فخصص للأراضي المتبقية التابعة للمؤسسا

أما فيما يخص المبحث الثاني فهو  -للمؤسسات العمومية الاقتصادية  المحلة والأراضي الفائضة التابعةالمستقلة 

و الذي بدوره قسم لمطلبين أولهما عن عقود استغلال العقار  ية استغلال حافظة العقار الصناعيعن آل

  .صناعي هذا فيما يخص الفصل الأول قار الالصناعي و الثاني عن شروط استغلال الع

أما الثاني فهو عن الأجهزة المسيرة لعملية العقار الصناعي و المنازعات الناجمة عنه و الذي بدوره قسم 

ساسيين الأول الأول عن الأجهزة المسيرة لعملية استغلال العقار الصناعي حيث تضمن مطلبين أ: إلى مبحثين

الهيئات  لعقار الصناعي و الثاني يتحدث عنؤسسات العمومية المسيرة الاستغلال اوالم عن الهيئات الوطنية

 ازعات الناجمة عن استغلال العقارأما المبحث الثاني لهذا الفصل فأدرج بعنوان المن ، المحلية على مستوى الولاية
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 قار الصناعي و الثاني الجهةبالع الصناعي الذي تم شطره إلى مطلبين الأول عن تحديد طبيعة المنازعات المتعلقة

 مل بخاتمة تتضمن الاستنتاج الكليالقضائية المختصة في حل منازعات العقار الصناعي و يتوج في �اية هذا الع

  .للدراسة مع طرح الحلول و التوصيات
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           :تمهید

سنحاول في هذا الفصل تحدید الحافظة العقاریة للعقار الصناعي أو العقار الموجه 

معتمدین في ذلك على مجموعة النصوص القانونیة  للاستقبال المشاریع الاستشاریة

المخطط  الآنالساریة المفعول والتي وضعت معالم حدود العقار الصناعي ، ونتیجة 

اعیة التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو الذي یحدد الأراضي المخصصة لإنشاء المنشات الصن

لصناعیة الكبرى جهة، وتدخل الدولة في میدان تمركز هذه المنشات ا والإنتاجیة من

بر من البرامج التي لها بعد لأنها تعت من اجل ضبط المواقع المخصصة لها والاستثماریة

وكذا إبعاد المنشات الصناعیة والإنتاجیة عن محیط التجمع السكاني لما لها من ي، وطن

  . 1تهیئة الإقلیمخطورة على الصحة العامة والإقلیم وللإشارة فان قانون 

على أن یحدد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم مبادئ  11المادة نص في كل من 

   :ا یأتيموأعمال التنظیم الفضائي المتعلقة ب

  إلى المخطط التوجیهي للمناطق  43المناطق الصناعیة والأنشطة كما تطرقت المادة

 انه یحدد المخطط التوجیهي لتهیئةنصت على  52الصناعیة والأنشطة والمادة 

 ..... المساحة الحضریة على وجه الخصوص 

 ة الصناعیة والسیاحیةتحدید مواقع للتوسع الحضري وللأنشط.  

للعقار الصناعي حیز ضمن مخططات تهیئة الإقلیم فان الوعاء العقاري  وعلیه فان 

الأراضي التابعة لأملاك الخاصة الدولة  ر الصناعي بالجزائر فانه مخصص منللعقا

 ة إلى الأراضي المتوفرة من أراضيالمشاریع الاستثماریة بالإضاف والموجهة لانجاز

طار أراضي المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات هذه الأخیرة تعتبر أراضیها داخلة في إ

للجماعات المحلیة و في نفس الإطار سوف نتعرض إلى  التابعة لأملاك الخاصة
                                                           

، المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، الجریدة الرسمیة 2001دیسمبر  12، المؤرخ في 01/20القانون رقم  1

   2001لسنة  77العدد 
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المستقلة وغیر المستقلة  ومیةفائضة من أصول المؤسسات العمالأراضي المتبقیة وال

المنحلة و الاقتصادیة لنحصر بذلك الوعاء الجغرافي للعقار الصناعي والذي یجب في 

كل الأحوال أن یكون مهیأ لاستقبال النشاطات الصناعیة أو الإنتاجیة ، ثم انتقل في 

  .الصناعي یفیة استغلال العقارالمطلب الثاني لدراسة ك
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  حافظة العقار الصناعي: الأول المبحث

یستخدم الوعاء الجغرافي في المشاریع الإستثماریة من بینها الأراضي التابعة 

الأراضي المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر لأملاك الدولة الخاصة 

 .المستقلة المحلة والأراضي الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة لانجاز المشاریع : الأول المطلب

  الاستثماریة

كانت الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة لانجاز المشاریع 

المشاریع الاستثماریة وذلك لعدة اعتبارات سیاسیة  الاستثماریة الوعاء الأساسي لاستقبال

جمادی الأولى عام  14المؤرخ في  30 -90القانون رقم المشرع في  واقتصادیة، و

والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411

  . 08والمتمم بالقانون رقم 

وبالرجوع إلى المادة  ،2008یولیو سنة  20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  14

منه تنص على أن الأملاك الوطنیة تشتمل على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة  02

ملكیة عمومیة أو خاصة  لدولة وجماعتها الإقلیمیة في شكلوالعقاریة التي تحوزها ا

  1:وتتكون الأملاك الوطنیة من

 الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة  

 والخاصة التابعة للولایة الأملاك العمومیة  

 الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة  

من هذا القانون تمثل الأملاك  12من نفس الفانون تطبیقا للمادة  03وأضافت المادة 

والتي لا یمكن أن تكون محل  2علیها في المادة  لوطنیة العمومیة الأملاك المنصوصا
                                                           

، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30من القانون  رقم ) المعدلة (  2المادة   1

  ، المعدل1990، لسنة 52الجریدة الرسمیة، للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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المصنفة ضمن  الأملاك الوطنیة الأخرى غیر أما ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها

، " الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة 

وبذلك فان المشرع اعتمد على المعاییر المعروفة في النظریة التقلیدیة للتفریق بین 

  .الأملاك العمومیة والأملاك الوطنیة الخاصة

المعاییر على وجه الخصوص في معیار الغرض من الاستغلال للملك وتتمثل هذه    

الوطنیة العمومیة لا یمكن أن  أو الغرض المخصص له المال ، فنص على أن الملاك

الأملاك الخاصة فهي تلك تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها ، أما 

ة ومالیة ، أما الأملاك المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي وظیفة امتلاكی الغیر

الخاصة فهي تلك الغیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة 

  . ومالیة

غیر أن هذا التعریف لیس صحیح لان بعض الأملاك الوطنیة الخاصة لا تؤدي 

صص الأملاك الوطنیة وظیفة مالیة وكثیرا ما تخصص للمرافق العامة ، ویمكن أن تخ

بذلك أملاك وطنیة عمومیة والعكس من ذلك انه یمكن أن یلغى  وتصبحالخاصة 

أملاك كانت في الأصل أملاك وطنیة  تدرج ضمن الأملاك الوطنیة الخاصةالتخصیص و 

وهذا ما  رار من السلطة المختصةعمومیة خصوصا الأموال الاصطناعیة ویكون ذلك بق

ون الأملاك وتتك. الوطنیةمن قانون الأملاك  34، 33، 32،  31جاءت به المواد 

من نفس القانون الأملاك الوطنیة من الحقوق  12/1المادة  الوطنیة العمومیة حسب

والموضوعة تحت تصرف الجمهور  والعقاریة التي یستعملها الجمیع والأملاك المنقولة

 بحكم 1طة أن تكیف في هذه الحالة ،المستعمل أما مباشرة وأما بواسطة مرفق عام شری

الخاصة ، تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق ،  تهیئتهاوظیفتها أو 

                                                           
، 1990، الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام  14، المؤرخ في 30-90، من القانون 4/1المادة    1

 20الموافق  1429رجب عام  17، المؤرخ في 14-08المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتم بالقانون رقم 

هذا ها ولا للتقادم ولا للحجز ویخضع تسیرها لأحكام ، الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف فی2008یولیو سنة 

  .القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في النصوص التشریعیة
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وبالتالي فإن الأملاك  من نفس القانون حددتا هذه الأملاك بدقة 161 والمادة 15والمادة 

الاستعمال الجماعي هو الاستعمال العادي "العمومیة غیر قابلة لتملك وتستعمل جماعیا و

أما الاستعمال " ة العمومیة لأنه یتطابق مع الأهداف العامة للتخصیصللأملاك الوطنی

الغیر عادي فیتعلق بالأملاك المخصصة للاستعمال الجماعي ، فهو لا یتطابق مع 

الغرض المخصص له المال لكن لا یتعارض مع أهداف التخصیص ولأنها تخضع لنظام 

 أو عقد الامتیاز 2الرخص الشغل،قانوني أخر في عملیة استغلالها فردیا وهي وهو نظام 

وبالتالي فان الأملاك العمومیة لا تساعد في غالبیتها تسیر الأملاك الوطنیة العمومیة 

للاستعمال الجماعي  أنها مخصصة على استقبال مشاریع اقتصادیة تابعة للقطاع الخاص

بیر في عملیة میة دور كولا تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة إلا أنه للأملاك الوطنیة العمو 

بصفة عامة إذ أن العملیات الاستخراجیة للمواد الأولیة من باطن الأرض  الاستثمار

للثروات الطبیعیة تعتبر نشاطات صناعیة مثل التنقیب على البترول واستخراجه وكذلك 

استغلال المناجم كمنجم جبال الونزة في الحجار ولكن استغلال الأراضي الوطنیة 

هي الشروة  لأننارة علیها و في بعض الحالات هي محل الاستغلال العمومیة یتم مباش

  .بحد ذاتها باستثناء الأملاك الطبیعیة البحریة والمائیة والغابیة

یمكن  الحق العیني لات وبنیات على الملك العمومي ولكن أنه یمكن بناء منشفإ

المشیدة علیها والتي على الملك العمومي بل یكون على البنایات و الانجازات  أن یكون

تكفي أن نتناول  الرخصة أو العقد ودراستنا لا لجهة صاحبة الملك بعد انتهاء مدةتعود ل

  .استغلال الأملاك الوطنیة العمومیة لأنها بحد ذاتها تعد محال لبحث منفرد

لهذا سنقتصر الدراسة على الأملاك الوطنیة الخاصة لان حق الامتیاز علیها وحده 

 42ي لصاحبه وكذا على البنایات المشیدة علیها، كما أضافت المواد من یولد حق عین

الأملاك الوطنیة الخاصة  والوصایا والتبرعات وإدراجها إلىکیفیات قبول الهبات  47إلى 

                                                           

  
  116، ص 2013-2012عمر حمدي باشا والأستاذة لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة طبعة، : أ 2
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أو  یخص الهبات والوصایا، إذ علقت الأمر موافقة وزیر المالیة بقرار بالنسبة للدولة فیما

أو موافقة المجلس الشعبي البلدي   الولائي بالنسبة للولایة،لمجلس الشعبي ا  موافقة

  1 .بلدیة بموجب مداولات هذه الأخیرةبالنسبة لل

إما المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة للدولة فیكون الأمر برخصة    

مشتركة بین وزیر المالیة والوزیر الوصي على المؤسسة المستفیدة ، أما المؤسسات 

معلق على  فان الأمر 44العمومیة التابعة للدولة غیر الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

نون كیفیة إدراج من نفس القا 54إلى  48، كما أضافت المواد من مداولة لهیئتها الخاصة

والأملاك التي لا صاحب لها ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة ، وعلیه  الأملاك الشاغرة

عد التي سبق ذكرها فإنها تحكم الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة فان جمیع القوا

 1412عام  جمادى الأولى 16المؤرخ في  454-91بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لشروط إدارة الملاك الخاصة والعامة التابعة  1991نوفمبر سنة  23الموافق 

  . 2کیفیات ذلك للدولة وتسیرها ویضبط

وتجدر الإشارة أن أراضي العرش والبلدیات التي كانت مدمجة في صندوق الثورة 

الزراعیة تبقى ملكا خاصا للدولة على الرغم من أنه تم رد باقي أصناف الأراضي إلى 

أصحابها أو تعویضهم عنها والنقطة الأساسیة في إطار استغلال الأملاك الوطنیة 

ة للاستثمار أما أراضي أملاك الجماعات الخاصة أن الدولة تخصص أراضیها الخاص

المحلیة فلا تسري علیها نفس النصوص لاختلاف المالك حسب مبدأ الإقلیمیة ولهذا كان 

استغلال أراضي الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار تستغل في إطار مغایر وهي 

  .مناطق النشاطات

   :ولة في عملیة الاستثمارتخصیص الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للد: الفرع الأول

 فیما یخص الاستثمار فان الدولة الجزائریة وحرصا منها على توفیر المناخ الأنسب 

                                                           
  117اریة، المرجع السابق، ص عمر باسا والأستاذة لیلى زروقي، المنازعات العق: أ  1
  ، المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، الجریدة الرسمیة2001دیسمبر  12، المؤرخ في 01/20القانون رقم   2
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لجلب الاستثمارات وتنمیة الاقتصاد قد خصصت الأراضي التابعة الأملاك الدولة الخاصة 

أو وعاء  بتوجیهها لانجاز المشاریع الاستثماریة والتي تشكل الجزء الخام للحافظة العقاریة

العقار الصناعي بصفة خاصة والاستثمار بصفة عامة ،ولقد مرت عملیة استغلال 

الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة لأجل انجاز المشاریع الاستثماریة بعدة محطات 

ولهذا ظهرت فكرة المناطق الخاصة  .لمشاریع الاستثماریةقانونیة في إطار انجاز ا

صت علیها لأراضي التابعة لأملاك الخاصة الدولة و التي نالمخصصة للاستثمار من ا

  .التعدیلات التي مر بها وقوانین الأخرى قانونین الاستثمار عبیر

 على الرغم من إلغاءها في مجملها وكان لابد علینا من الإشارة إلى هذه المناطق   

سبیل العلم لك وهذا على فرض استغلال بعض القطع الأرضیة بموجب تلك القوانین وكذ

 284 -66بموجب الأمر رقم  1966للاستثمارات كان في سنة  ، فأول قانونبالشيء

والمتضمن قانون الاستثمارات والذي الغي بموجب  1966سبتمبر سنة  16المؤرخ في 

 1982غشت  21الموافق  1402ذي القعدة عام  2المؤرخ في  11- 82القانون رقم 

اص الوطني وبمقتضى هذا القانون فان الاستثمار المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخ

  .طرف الجهات الإداریة المختصة على حسب كل نشاط یخضع إلى عملیة اعتماد من

الإشارة إلیه أن  تجدروما  ، إلا أنه مقید بمجالات محددة یمكن الاستثمار فیها   

الوطني للتنمیة  ططمن القانون السالف الذكر وفي إطار العام للاستثمار والمخ 24المادة 

مقابل التزاماته، وطبقا  رومة فانه یستفید المستثمر الخاصالمناطق المح ومن اجل تنمیة

على قطعة ارض في حدود المكان  راءات الساریة من تسهیلات للحصولللتشریع والإج

 8421من القانون رقم  151حیث توجد المناطق المهیأة، وبعد ذلك وبموجب المادة 

المتضمن قانون  1984دیسمبر سنة  24الموافق  1405ربیع الثاني عام  المؤرخ في أول

شؤون الأملاك الوطنیة والعقارات  لإدارةالتي نصت على أنه یجوز  1985المالیة لسنة 

العاریة التابعة للدولة والواقعة  دة المیادین المعنیین عن الأراضيأن تتنازل بمقابل ولفائ

 الانجاز مشاریع الاستثمارات رارهلتي اعترف بضخارج مساحات المخصصة للتعمیر ا
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ر ینای 7بتاریخ  05-86وعلى اثر ذلك صدر المرسوم رقم  1الخاصة المعتمدة قانونا،

العقاریة التي تملكها الدولة وتعد ضروریة لانجاز ي المحدد لشروط بیع الأراض 1986

  .یعقانونا والمحدد لكیفیات الب برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة

الدولة تقوم بیع الأراضي التابعة لها  أن یمكن ملاحظته في هذا المرسوم هو وما

-84من القانون رقم  151لأجل انجاز المشاریع الاستثماریة وهذا تطبیقا الأحكام المادة 

ولكن الوعاء المخصص للاستثمار هنا هو  1985المتضمن قانون المالیة لسنة  21

شاریع الأراضي الواقعة خارج مساحات التعمیر أو الأراضي المهیأة لاستقبال الم

الاستثماریة على حسب ما حددته اللجنة المكلفة بتخصیص الأراضي المنشاة بموجب 

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي  304-82من المرسوم رقم  44المادة 

  .للبناء وبشرط فاسخ العقد التنازل للمستفید الذي لا یلتزم بانجاز المشروع

 51الذي تكلم في المادة  03-87عمرانیة رقم ثم بعد ذلك صدر قانون التهیئة ال   

- 82بالمناطق المحرومة في إطار  منه على المناطق الواجب ترقیتها والتي كانت تسمى

 25-88المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني وبعد صدر القانون رقم  11

 .2یة الخاصةالمتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصاد 1988یولیو سنة  12الصادر بتاریخ 

تكون محل  المرسوم قد حدد النشاطات الصناعیة التي أو تجدر الإشارة إلى أن هذا

صناعة الحدید  نع المشرع هنا الاستثمار في مجالحیث م لاستثمار الوطني الخاص

وفتح المجال للصناعات الأخرى ولكن یجب أن تكون مرتبطة مع )  5المادة ( والصلب 

من هذا القانون فإنما تنص على ) 3المادة ( المخطط الوطني للتنمیة وبالرجوع إلى 

                                                           
المعدل والمتم بالقانون  90/30، من القانون رقم 65و 1مكررا  64مكرر و 64، 64، 63، 59، 5: المواد  1

  .ومیة، المتعلق بالأملاك العم14/08

  
  .، من قانون الأملاك الوطنیة5مكرر 69مكرر إلى  69، 66:  المواد  2
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استفادة النشاطات الصناعیة من الأسبقیة في الحصول على الأراضي وفقا للإشكال 

  .االمنصوص علیها قانون

المبادئ الأساسیة الساریة على  13إلى  7حدث المشرع في المواد من وأ

ص المشرع ن 2/ 11النشاطات الصناعیة وتلك المتعلقة بالخدمات الأولیة وفي المادة 

وقد  الأوليالممنوحة في حالة استعمالها في غیر النشاط  على حجز القطعة الأرضیة

بالاستثمار الاقتصادي الخاص  المتعلق 11- 82حكام القانون رقم ألغى هذا القانون أ

  .) 14المادة ( الوطني 

المتعلق بكیفیات تحدید المناطق  09-89وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم  

المتضمن كیفیات  321- 91الواجب ترقیتها والذي عدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق  03-87من قانون رقم  51تحدید المناطق الواجب ترقیتها في إطار المادة 

المتعلق بالأملاك الوطنیة الذي جاء  30-90، ثم جاء القانون رقم 1بالتهیئة العمرانیة

منه على  89ونص في المادة  1989تماشیا مع مبدأ الإقلیمیة الذي أتی به دستور سنة 

إمكانیة بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة غیر مخصصة 

والعامة الخاصة الذي حدد شروط إدارة الأملاك  45- 91لتنفیذي رقم وتلاه المرسوم ا

  .التابعة للدولة وتسییرها

 16المؤرخ في  25- 91من القانون رقم 161وبعدها جاء في أحكام المادة 

لیؤكد المشرع مبدأ التنازل عن  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر سنة 

ك صدرا وبعد كل ذل. أراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة لانجاز المشاریع الاستثماریة

أكتوبر  5الموافق  1414ربیع الثاني عام  19المؤرخ في  12-93رقم  لمرسوم التشریعي

والذي كرس مبدأ الحریة في الاستثمار وهذا  المتعلق بترقیة ودعم الاستثمار 1993سنة 

التوجه إلى  تماشیا مع سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر من خلال

                                                           
، المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة لأملاك الخاصة 04- 08، من الأمر 11المادة   1

  2008لسنة  49للدولة، والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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انتهى من المرسوم التشریعي ومن جهة  3ا ما نصت علیه المادة الاقتصاد الحر وهذ

الاعتماد المسبق الذي كان مفروضا من قبل إذ أن المشرع من  الأمر بالنسبة إلى إلزامیة

المزایا الممنوحة من خلال هذا  م اخضع الاستثمار الذي یستفید منخلال هذا المرسو 

 تر شاأنیة لترقیة الاستثمار التي لوكالة الوطالمرسوم إلى مبدأ التصریح بالاستثمار أمام ا

  .بموجب هذا المرسوم

المتعلق بتوجیه  25-88ن هذا المرسوم قد ألغى القانون رقم للإشارة فقط فإ 

على إمكانیة أن تمنح الدولة  23في المادة نص12-93الاستثمارات والمرسوم التشریعي 

التنازلات عن القطع الأرضیة تابعة لأملاك  قد تصل إلى الدینار الرمزي امتیازیهبشروط 

  117الدولة لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة وهذا ما أكدته المادة

ثم أتی المرسوم  1994المتضمن قانون المالیة لسنة  18-93من المرسوم التشریعي رقم 

الامتیاز  بنصه على منح حق 17/  10/ 1994رخ في المؤ  322 - 94التنفیذي رقم 

في الأراضي التابعة لأملاك الوطنیة الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقیة 

الاستثمار والذي یمكن أن یتحول إلى تنازل بعد الانتهاء من المشروع و من خلال 

نح وهذا المرسوم التنفیذي تم تكریس نظام الامتیاز الذي یم 12-93المرسوم التشریعي 

الاستثمار كمرحلة أولى وبعد انجاز المشروع یتحول  الخاصة لأجلعلى أراضي الدولة 

 27-95إلى تنازل وعلیة تخلى المشرع على مبدأ التنازل المباشر، ثم جاء الأمر رقم 

من  117ل المادة تم تعدی 148وبموجب المادة  1996المتضمن قانون الملیة لسنة 

از وإمكانیة تحوله إلى تنازل عن والتي أكدت على منح الامتی 93-18 المرسوم التشریعي

  .انجاز المشاریع الاستثماریة بعة لأملاك الخاصة للدولة من اجلالأراضي التا

انیة منح التنازل أو الامتیاز هم ما جاء في تعدیل هذه المادة أنما نصت على إمكوأ

 مزادلأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة بال اعن

التراضي مع تبیان الحقوق التي یخولها منح الامتیاز  العلني وأصبح الاستثناء هو طریق

كحق الحصول على رخصة البناء والحصول على القروض برهن الحقوق العینیة الناتجة 



فظة العقار الصناعي و آلیات إستغلالھماھیة حا                                  :الفصل الأول  
 

 

21 

 1997دیسمبر  15المؤرخ في  483-97عن الامتیاز، ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 

تیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة المحدد لكیفیات منح حق ام

في المساحات الاستصلاحیة إلا أن هذه الأرضي التي عنها المرسوم لها طابع فلاحي 

 2001على الامتیاز في المناطق الخاصة ، وفي سنة  10ولكنه نص بموجب المادة 

غشت  20الموافق  1422المؤرخ في أول جمادی الثانیة عام  03-01صدر الأمر رقم 

 12-93المتعلق بتطویر الاستثمار الذي الغي أحكام المرسوم التشریعي رقم  2001

 19المؤرخ في  08-06رقم  ،وبموجب الأمر) منه  35المادة (المتعلق بترقیة الاستثمار 

 01-03تم تعدیل الأمر رقم  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام 

یر الاستثمار وعلى ضوء قوانین الاستثمار وقوانین المالیة التي نظمت المتعلق بتطو 

  .الخاصة للدولة تم تحدید المناطق الخاصة للاستثمار  استغلال الأراضي التابعة لأملاك

  1المناطق الخاصة

المتعلق  12-93إن أول ظهور لما یسمى بالمناطق الخاصة كان في إطار قانون 

، حفیزیة للاستثمار في هذه المناطقامتیازات قانونیة واقتصادیة تبالاستثمار، حیث منحت 

ونشیر هنا إلى أن المشرع نظم العقار الصناعي أو الأراضي الموجهة للاستثمار بصفة 

  :عامة في هذه المناطق على شكل نوعین رئیسین من المناطق هما

 مناطق مطلوب ترقیتها :            Z.A. P zones a promouvoir  

  الاقتصاديمناطق التوسع:   Z.E. E Zones d expansions économique    

حیث یمكن حصر الامتیازات في هذا الاستثمار صناعیا، في هذین النوعین من 

التي تتمثل أساسا في امتیاز الإعفاء من  ، وخاصة تلك المتعلقة بالعقار، المناطق 

على  العقاريتثمر من دفع الرسم الضریبة على نقل الملكیة بمقابل ، كما أعفي المس

                                                           

  2001لسنة  47دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد الجری   1
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الملكیة ابتداء من تاریخ الحصول الامتیاز أو قرار منح الامتیاز ومقرر منح المزایا من 

  . سنوات 10سنوات وأقصاه  05ولمدة  الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار

غیر أن الحدود القانونیة والجغرافیة للمناطق المطلوب ترقیتها ومناطق التوسع 

المؤرخ في  321/94الاقتصادي استوجب على المشرع تنظیمها في المرسوم التنفیذي رقم 

 أعلاه،المذكور  12/93قانون من 24، المتضمن تطبیق أحكام المادة 1994أكتوبر  17

 حیث یحدد شروط المناطق الخاصة وضبط حدودها في إطار القوانین والتنظیمات

  المعمول بها في مجال 

التهیئة والتعمیر، وفي هذا الإطار نجد أن المشرع بواسطة هذا المرسوم المذكور أعلاه قد 

المفاهیم الخاصة المذكورة في كثیر من القوانین المالیة السابقة لصدوره،  استغني عن

، "مناطق أقصى الجنوب " ، "الجنوب  مناطق" ، "المناطق المحرومة " مج مفهوم فأد

  :هو، في مفهوم واحد "لواجب تنمیتها ، المناطق ا" المناطق المعزولة 

    Z .A . P المناطق الواجب ترقبتها: أولا

وهذه الصفة یمكن للدولة أن تقدم مساعدتها للبلدیات المطلوب ترقیتها عن طریق 

مناصب شغل، وعلی الخصوص تدعیم اقتناء الأراضي لتتخذ  أنشطة تتولد عنهاإحداث 

منشات أساسیة للإنتاج،  كمواقع لاستقبال الاستثمارات، مساعدة البلدیة في انجاز

الخ، وفي هذا السیاق، تم ضبط قائمة محددة بدقة .... كمشاریع استثماریة صناعیة 

طریق قرار وزاري مشترك بین الوزارات ن قائمة البلدیات الواجب ترقیتها عن  تتضمن

   1991.1أكتوبر  29وذلك بتاریخ 

 1415جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  322- 94ولقد نص المرسوم رقم 

، المتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة  1994أكتوبر سنة  17الموافق 

ق الامتیاز على أراضي في مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار على منح ح

                                                           

  21- 20- 19 ص خلوف بوجردة للمؤلف الصناعي العقار- 1
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المناطق المطلوب ترقیتها ویمكن أن یتحول الامتیاز إلى تنازل بمجرد انتهاء المشروع 

 وكانت الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار المنصوص الذي تعاینه قانون السلطة المؤهلة

متابعة المكلفة ب المتعلق بترقیة الاستثمار هي الهیئة 12-93علیها في المرسوم التشریعي 

یتطلب  الاستثمارات على أساس أن الاستثمار المزمع انجازه في المناطق الخاصة

  .الأملاك الوطنیة الخاصة بالدولة الحصول على امتیاز أراضي

 لذا یقدم طلب الامتیاز في الوقت نفسه الذي یقدم فیه التصریح بالاستثمار للوكالة   

روط الملحق بالمرسوم الامتیاز في النقطة وقد عرف دفتر الش. الوطنیة لترقیة الاستثمار

تحول بموجبه الدولة مدة معینة حق الانتفاع بقطعة أرضیة  هو العقد الذي: " الأولى بأنه

متوفرة تابعة لامتلاكها الخاصة شخصا طبیعیا أو معنویا یخضع للقانون الخاص مقیما أو 

غیر مقیم ، أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة لتستعمل تلك الأراضي أساسا في إقامة مشروع 

  . استثمار

بالوثائق والمعلومات المفیدة المتعلقة وتعرض الوكالة هذا الطلب فورا مفروقا 

إقلیمیا لیدرسه حسب  على الوالي المختص بمشروع الاستثمار المصرح به وقوامه

لا یتجاوز  ، ویجب على الوالي أن یبلغ رأیه خلال اجلالإجراءات التنظیمیة المعمول بها

لاك الدولة في شهرا واحد إلى الوكالة التي تعلم الطالب ویبلغ مقرر المنح إلى مدیر أم

الولایة مع بیان الأجل المخول للمستثمر قصد انجاز مشروعه ، وعلیه ترخص إدارة 

أملاك الدولة الوطنیة بالمشروع في القطعة الأرضیة بمجرد ما تبلغ الوكالة مقرر منح 

الامتیاز یتبث تاریخ المشروع في الحیازة بمحضر یمثل نقطة انطلاق الامتیاز على هذا 

ار المطابقة المقدم من الوكالة یكون معلق على رأي الوالي ، وان الترخیص الأساس فقر 

  .بالمشروع یرجع لإدارة أملاك الدولة 

ولكن تسمیة هذه المناطق و وضعها القانوني قد تغیر بموجب إلغاء المرسوم 

المتعلق بتطویر الاستثمار ولهذا یجب  01 - 03بالأمر رقم  12-93التشریعي رقم 

یات القانونیة التي استغل بها هذا الصنف من الأراضي ولذي كان عموما معرفة الآل
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ازل مع انجاز المشروع یتمثل في عقد الامتیاز والذي یمكن أن یتحول إلى تن

  1.الاستثماري

 Z.E .E . Zones d’expansions الاقتصاديمناطق التوسع  : ثانیا

économiques  

الملغي بموجب الأمر  12-93التشریعي رقم لقد نص على هذه المناطق المرسوم 

الاستثمار یقصد بمناطق التوسع الاقتصادي ، أو  المتعلق بتطویر 03-01رقم 

التجانس الاقتصادي والاجتماعي  الأراضي، و التي تنطوي على خصائص مشتركة من

 الهیاكل القاعدیة ، والتي یجب أومتكاملة، وتزخر بطاقات من الموارد الطبیعیة البشریة 

تجمیعها والرفع من قدراتها، كي تكون كفیلة بتسهیل إقامة الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج 

ویلاحظ أن هذه المفاهیم والمعاییر المذكورة أعلاه ، أنها  السلع والخدمات وتطویرها

قة صیاغتها لإنشاء منط جاءت واسعة وغامضة في بعض الحالات إلى حد یصعب معه

ما كمنطقة للتوسع الاقتصادي، الأمر الذي صعب من مهمة الإدارة في تكریس هذه 

لإیجاد مثل هذه مثل هذه المناطق وحال دون ظهورها على ارض المیدان إلى  المعاییر

  .غایة الوقت الحاضر

  :المناطق التي یتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة  : ثالثا

 01.   03م الاستثنائي للاستثمار المحدد في الأمرحیث ادخل هذا النوع في النظا

حدید وتنظیم استغلال هذه المناطق من الناحیة ت المتعلق بتطویر الاستثمار غیر أن

عمومیة جدیدة تسمى  الجغرافیة، وطبیعة العقارات الواقعة علیها ، قد ترك الصلاحیة هیئة

یمها على ضوء أهداف مخطط ، الذي یقوم بتحدیدها وتنظ"المجلس الوطني للاستثمار" 

الإقلیم وذلك عن طریق تنظیم لاحق ، الذي لم یصدر بعد ، وفي الواقع فان هذه  قمیئة

  .المناطق لم تظهر للوجود

                                                           
 عكنون بن-المركزیة الساحة الجامعیة المطبوعات دیوان كمال قربوع علیوش للأستاذ الجزائر في الاستثمارات قانون  1

  19ص  الجزائر –
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  :طق الحرة االمن -أ

المتعلق بترقیة الاستثمار وان  12-93بموجب المرسوم التشریعي رقم  أنشأتلقد  

المناطق الحرة هي مساحتها مضبوطة ، وتمثل الأملاك الوطنیة العمومیة للدولة، وتمارس 

علیها أنشطة صناعیة وخدماتیة وتجاریة ، وذلك طبقا للشروط المقررة قانونا ووفقا لأحكام 

المناطق الحرة وتحدث  والمتضمن 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/ 321المرسوم رقم 

المناطق الحرة بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة وبناءا على اقتراح من 

الأول عن الأملاك الوطنیة للدولة ، كما تحدد مواقعها  المسئولباعتباره  وزیر المالیة،

لتي تمارس فیها ویمكن أن الجغرافي وحدودها ومساحتها، وعند الاقتضاء تحدد الأنشطة ا

یقع  أویشمل العقار الذي یقع علیه أساس المنطقة على مطار أو ملك وطني مینائي، 

بالقرب من میناء أو مطار أو منطقة صناعیة إذا كان نشاطها صناعي  وبعد كل ذلك 

جمادى الأولى  19المؤرخ في  02-03الحرة بموجب الأمر رقم  صدر قانون المناطق

أرضیة الواقع لم تظهر إلى الوجود هذه  وعلى 2003یولیو سنة  19موافق ال 1424عام 

  .جیجل  المناطق ما عدى المنطقة الحرة لبلارة بولایة

 1417ذي القعدة عام  28المؤرخ في  97 - 106بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ  01-05والذي الغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1997ابریل سنة  5الموافق 

  .2005ینایر سنة  3الموافق  1425ذي القعدة عام  22في 

المتعلق بالمناطق الحرة قد فشل كآلیة  03 - 02الملاحظة أن الأمر رقم  وتجدر   

وكذا إبرام الجزائر لاتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، إستراتیجیة في مجال الاستثمار

هذا كله أدى بالمشرع إلى  OMCواستعداد الجزائر للدخول إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

المؤرخ  10-06المتعلق بالمناطق الحرة وذلك بموجب القانون رقم  02/03إلغاء الأمر

  .2006و سنة یولی 24 الموافق 1427جمادى الأولى عام  28في 

لیحدد  2006غشت سنة  30المؤرخ في  11-06وبعد كل ذلك جاء الأمر رقم    

وكیفیات منح الامتیاز والتنازل على الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة  شروط
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من  117ألغي بموجبه أحكام المادة  والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة  الذي

 المعدلة والمتمة، من خلال هذا الأمر اعتمد المشرع على 18-93المرسوم التشریعي 

نظام الامتیاز أو التنازل الذي یمنح بالمزاد العلني بقرار من الوالي واستثناءا بالتراضي 

بقرار من المجلس الوطني للاستثمار في إطار نظام الاتفاقیة وعلى إمكانیة تحول 

استغلال أراضي  قد ضبط هذا الأمر كیفیةالامتیاز إلى تنازل بعد الانتهاء من المشروع ول

صدرت مراسیم تنفیذیة أخرى كان  11-06الدولة الخاصة، و بمناسبة صدور الأمر رقم 

والكبیر في استغلال العقار الصناعي أو العقار الموجه لانجاز المشاریع  لها الأثر الهام

یة للوساطة والضبط بإنشاء الوكالة الوطن المتعلق 07-119الاستثماریة ومنها المرسوم 

المتعلق بتنظیم لجنة المساعدة على تحدید  07- 120العقاري، والمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن  07-121الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار، والمرسوم التنفیذي رقم 

إلى إن بالنسبة الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للجماعات  06 الأمرتطبیق أحكام 

عد البدأ بالعمل بهذا الأمر ي الأمر دائما مبهما ، وببق) الولایة، والبلدیة(المحلیة 

06/11.1  

  2008جویلیة سنة  26مة مؤرخة في وبعد ذلك وبموجب تعلیمة من رئاسة الحكو    

المالیة والداخلیة والطاقة والمناجم والصناعة وترقیة الاستثمارات و وزارة هیئة  وزارة  إلى

وتحمید من تاریخ التعلیمة إتمام أي منح للعقار  توقیف الإقلیم والبیئة والسیاحة من اجل

العمل حالیا ، وقد ثار  الموجه للاستثمار بموجب التشریع المتعلق بذلك الذي یجري به

حول الأراضي التي كانت بصدد التنازل عنها أو التصرف فیها هناك عدة تساؤلات 

مرت أخرى جمیع  2008أوت سنة  23ولهذا راسلت رئاسة الحكومة بتاریخ  بالامتیاز

الجهات المكلفة بالأراضي التابعة الخاصة التبعة للدولة قد جاء في هذه التعلیمة أن 

ا طبقا هالعقود الخاصة ب ونشر الأراضي التي منحت تنازلات علیها ولم یتم بعد إعداد

فإنها تحول إلى منح الامتیاز حیث سیتم إعداد عقودها طبقا للتشریع الجدید وردا ، للقانون

                                                           
  ، المتعلق بتطویر العقار  03- 011، من الأمر رقم 10المادة   1
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جویلیة  26على التساؤلات التي كانت فان التعلیمة أشارت إلى أن التعلیمة المؤرخة في 

  .تجمیدعد قرار الیمكن إجراء أي تنازل أو امتیاز وب لا كانت واضحة بأنها من تاریخها

المؤرخ في أول  04-08صدر الأمر رقم  2008وفي شهر سبتمبر من سنة  

المحدد لشروط وكیفیات منح  2008الموافق أول سبتمبر سنة  1429رمضان عام 

التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع  الامتیاز على الأراضي

الاستغلال الأراضي  كرس المشرع عقود الامتیاز الاستثماریة وبالتالي وبطریقة ضمنیة

التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة والتي تعتبر الجزء 

  .العقار الصناعي الخام من حافظة

إلا أن الإشكال الذي طرا هو أن تلك المراسیم التنفیذیة السالفة الذكر والصادرة    

ل موادها على نظام الامتیاز الذي یتحول إلى تنازل أي في مجم تنص 2007سنة 

الخاصة الموجهة لعملیات الإستثمار  إمكانیة التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة

 نص على نظام الامتیاز فقط وفي 04-08بصفة عامة إلا أن المشرع في الأمر رقم 

منصوص علیه في هذا الأمر  منه أكد على نظام الامتیاز والذي یطبق كماهر 3المادة 

الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والأصول  على الأملاك العقاریة التي تشكل

  . الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

-08و قبل التطرق إلى الأمر الجدید الذي أتى به المشرع من خلال الأمر رقم 

لایمكن  2007یم التنفیذیة التي صدرت في سنة السلف الذكر نقول إلى أن المراس 04

 07 -  121وهو المرسوم التنفیذي رقم 11-06 الأمرالذي یتعلق مباشرة مع  ألاإلغاءها 

 120-07والمرسوم  119- 07دون المرسوم  11-06الذي جاء تطبیقا لإحكام الأمر 

  .122 – 07والمرسوم 
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الموافق ل أول سبتمبر  1429ام المؤرخ في أول رمضان ع 04-08إذن فان الأمر رقم  

الشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  المحدد 2008سنة 

  1.الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة

هو الذي سیطبق على استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة    

المادة الأولى منه تنص یهدف هذا الأمر إلى ، تحدید للاستثمار وبالرجوع إلیه فان 

شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

لانجاز مشاریع استثماریة ولقد استثنت المادة الثانیة من نفس الأمر من مجال تطبیق هذا 

  :الآتیة الأمر أصناف الأراضي

 الأراضي الفلاحیة.  

 لقطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیةا.  

  القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها

  ومساحات حمایة المنشات

  الكهربائیة والغازیة.  

  القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانة الدولة.  

  مساحات المواقع الأثریة والثقافیة القطع الأرضیة المتواجدة داخل. 

وعلیه فان هذه المادة قد حصرت حافظة للعقار الصناعي المخصصة من الأراضي 

انجاز المشاریع الاستثماریة بصفة عامة لإوالموجهة  التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

-30المؤرخ في  0611ومقارنة بما كان علیه تصنیف هذه الأراضي في من الأمر رقم 

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأملاك الخاصة  08-2006

، وفي المادة الثانیة منه نجده قد استثني نفس مشاریع استثماریة والموجهة لانجاز

                                                           
علیوش قربوع كمال، قانون الإستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، الجزائر بن   1

  46عكنون، ص
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المتواجدة داخل مساحات التوسع  الأصناف من الأراضي بالإضافة إلى القطع الأرضیة

برامج استثماریة تدخل ضمن مخطط التهیئة  والمواقع السیاحیة والضروریة لانجاز

لم بنص عنها ضمن الأراضي المستشنات وبالنتیجة  04-08الساحلیة، إلا أن الأمر رقم 

  . یدخل ضمن الوعاء الجغرافي للعقار الموجه للاستثمار فان هذا الصنف من الأراضي

بیل أضافت على س 04-08في نفس الأمر  02كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 

الاستثناء مساحات حمایة المنشات الكهربائیة والغازیة ، وكذا القطع الأرضیة المتواجدة 

 11-06داخل مساحات المواقع الأثریة وهذه الأصناف لم تكن مستثنات في الأمر رقم 

  .  04-08الملغي بموجب الأمر رقم 

 11-06المتضمن تطبیق أحكام الأمر  121-07وقد كان المرسوم التنفیذي رقم 

بنص في المادة الثانیة منه على انه یجب أن تكون الأوعیة العقاریة التي یمكن أن تكون 

  1:محل امتیاز أو تنازل في إطار هذا المرسوم

  تابعة لأملاك الخاصة للدولة.  

  غیر مخصصة ولیست في طور التخصیص لفائدة مصالح تابعة للدولة لتلبیة

  .حاجیاتها

  قابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر واقعة في قطاعات معمرة أو. 

 أراضي المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات: المطلب الثاني 

  les zones industriellesالمناطق الصناعیة  : الفرع الأول

تعتبر المناطق الصناعیة التي تم انجازها القلب النابض للصناعة الجزائریة أنذلك 

ظهرت ما یسمى  1973من الأراضي ، في عام  مساحات هامةوقد تربعت على 

 1973فیفري  28 المؤرخ في 45 /73بالمناطق الصناعیة ، وذلك بصدور القانون رقم 

 77المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة ، حیث حدد شروط إیجاد 

                                                           
  1994لسنة  64الجریدة الرسمیة، العدد   1
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لتراب الوطني ، وتم تحدید على إقلیم البلدیات والولایات ، وعبر كامل ا منطقة صناعیة

  1. 1984مارس  03المؤرخ في  55/84 شروط إدارتها عن طریق المرسوم رقم

المتضمن تنظیم  1984مارس  03المؤرخ في  84/ 56كما صدر المرسوم 

المتضمن  1984مارس  05وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في " مؤسسات المناطق

بإدارة المناطق الصناعیة اللذان حددا كیفیة تسیر دفتر الشروط النموذجي المتعلق "

  .المناطق الصناعیة

، بجمع كل  73/  45 الأمرمن  02وقد كلفت هذه اللجنة حسب المادة 

المعلومات المتعلقة بتهیئة المناطق على كافة التراب الوطني وبتقدیم كل رأي أو اقتراح أو 

المدن ، وذلك لترقیة هذه المناطق كل مساعدة ضروریة للقسم الوزاري المكلف بهندسة 

  . العمران على أحسن وجه و تنمیة مناطق

إن المناطق الصناعیة التي تحتوي على نشاطات ذات منفعة محلیة أو نشاطات 

منفعة وطنیة شرط أن تكون تابعة لوزارات متعددة ، تدار  متعددة الاختصاصات وذات

ي تطبیقا لإحكام موجب قرار من الوالب :مؤسسة عمومیة اقتصادیة تنشا إما"عن طریق 

المتضمن شروط إنشاء المؤسسات العمومیة المحلیة وتنظیمها ،أو  200/83 المرسوم

والمتضمن  1984مارس  3المؤرخ في  56/84بموجب مرسوم عملا بأحكام المرسوم 

أما المناطق الصناعیة التي تتضمن نشاطات تابعة . تسیر المناطق الصناعیة وعملها

ة واحدة لكنها ذات أهمیة وطنیة فإنها تتم إدارتها بموجب هیئة متخصصة كما هو لمؤسس

المؤرخة  59/84، 60/84 و تطبیقا لذلك صدرت المراسیم. الحال في قطاع المحروقات

والمتعلقة على التوالي بإنشاء مؤسسات تسیر المناطق الصناعیة  1984مارس  03في 

  .حاسي مسعودلكل من سكیكدة، حاسي الرمل ارزیو، 

                                                           
  19، ص2009.بوجدرة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة الجزائر، الطبعة الثالثة. أ  1



فظة العقار الصناعي و آلیات إستغلالھماھیة حا                                  :الفصل الأول  
 

 

31 

وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، 55-84حدد المرسوم التنفیذي رقم وقد  

دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة "المتضمن  1984مارس  05

الشروط القانونیة لاستغلال والاستثمار في المناطق الصناعیة و أضافت المراسیم الصادرة 

ربیع الثاني عام  19المؤرخ في  06 - 161المرسوم التنفیذي رقم(  2006في سنة 

منطقة ذات  یعلن المنطقة الصناعیة لسكیكدة 2006مایو سنة  17الموافق  1427

ربیع الثاني عام  19المؤرخ في  06/162أخطار کبری، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

ارزیو منطقة ذات أخطار یعلن المنطقة الصناعیة  2006مایو سنة  17الموافق 1427

الموافق  1427ربیع الثاني عام  19المؤرخ في  163-06کبری، و المرسوم التنفیذي رقم 

، بعض ) یعلن قطب عین امیناس منطقة ذات أخطار كبرى  2006مایو سنة  17

  . الشروط الخاضع لها كل استثمار في هذه المناطق

لصناعیة ، وبالرجوع إلى المادة وبخصوص تكوین الحافظة العقاریة لهذه المناطق ا

یستمر صاحب المشروع بجمیع " فإنها تنص على أن  55-84من المرسوم رقم  06

المهام المنوطة به في إطار مخطط لتهیئة المنطقة ، بصرف النظر على ممارسة الهیئة 

وبهذه الصفة یحتفظ صاحب , أعلاه  5و 4المادتین  المسیرة للاختصاصات المذكورة في

تسیر الاستثمار و شراء  اجباته وصلاحیاته في مجال ما یليوع على الخصوص بو المشر 

الأراضي اللازمة لإنجاز المشاریع التي تتكون منها المنطقة وبیعها مع تعدیل برنامج 

المنطقة، أن اقتضى الحال سواء فیما یتعلق بنوع الصناعات المقامة وحجمها أم فیما 

  1.یتعلق بالتهیئات التكمیلیة 

وبالنتیجة فان المؤسسات المهیئة هي التي تتولى شراء وبیع الأوعیة العقاریة 

الدولة ، وتقوم فیما بعد بیع القطع الأرضیة  المكونة للمنطقة الصناعیة من الغیر أو من

بالمنطقة  إلى المستثمرین بعد تهیئة المنطقة وتجهیزها وأي نزاع حول العقار الصناعي
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خصوصا في منازعة الغیر في ) صاحب المشروع ( المسئولة تكون المؤسسة المهیئة هي

  .الأوعیة العقاریة للمنطقة

من المرسوم  05أما المؤسسة المسیرة للمنطقة الصناعیة فدورها محدد في المادة    

تسیر وصیانة الأجزاء المشتركة في المنطقة و  وبالتالي فان دورها یقتصر على 84/55

عملیة الاستغلال من طرف المستثمرین داخل المنطقة إذ لكن للمؤسسة المسیرة دور في 

انه وبالرجوع إلى المادة المذكورة أعلاه تنص على أن المؤسسة المسیرة تعمل على تسیر 

ومراعاة دفتر الشروط النموذجي وبعد الانتهاء من أعمال التهیئة  ،هیئتهاالمنطقة واحترام ت

المؤسسة المسیرة لكي تسیرها وفقا للقانون  تسلم المؤسسة المهیئة المنطقة الصناعیة إلى

 المعمول به، ویرى الأستاذ بوجردة مخلوف أن المشرع قد اخلط في إدارة المناطق

للمناطق الصناعیة تقنیا فقط،  مهیأالصناعیة بین المؤسسة التي تقوم بالتهیئة، ودورها ک

من المتعین علیه أن یقسم  الحقیقیة للمنطقة الصناعیة ، فكان بالإدارةوالمؤسسة التي تقوم 

  :أساسیتین هما  عملیة إعداد وإنشاء المناطق الصناعیة إلى عملیتین

  تقوم بها مؤسسات عمومیة اقتصادیة ولا تتدخل في الملكیة  :التهیئةعملیة.  

 تقوم بها مؤسسات عمومیة صناعیة وتجاریة حیث تتلقى هذه  :التسییر عملیة

  1.وتسیرها حسب القوانین المعمول بها  العقارات قانونیا ثم تقوم بإدارتها

والنصوص التنظیمیة الملحقة به بدا  45/ 73وتطبیقا لأحكام المرسوم التشریعي رقم 

متخصصة نذكر عهدت مهمة تسیرها إلى أجهزة عدیدة و ، في إنشاء مناطق صناعیة

  :منها

  المركز الوطني للدراسات والأبحاث العمرانیة N .E .R . U ومالك للمنطقة  متهیئک

  الصناعیة

 مؤسسة تسیر الناطق الصناعیة  
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وتتمثل المهمة الأساسیة لهذه الأجهزة والمؤسسات هي تلقي العقارات واكتساب 

والتي تكون أملاك الدولة أو للمناطق الصناعیة  الملكیة بصفة قانونیة للأراضي المكونة

والتهیئات، تقوم المؤسسات  للخواص، وبعد القیام الأجهزة المهیئة بإعمال التجزئة للعقارات

 بإعادة التنازل علیها بواسطة عقود توثیقیة ومشهرة لصالح المستثمرین ، سواء في إطار

  .المعاملات التجاریة، أو في إطار التجهیزات الاستثماریة 

مسؤولیة الصیانة والترمیم للهیاكل الخارجیة ، وشبكات ربط المنشات  وفیما یخص

الملحقة بما، فإنها تقع على عاتق المؤسسة المسیرة ، وفیما یخص ملكیة المناطق 

الذي اسمي كذا   الصناعیة فإنها تعود إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث العمرانیة

 وفي سنة، 1959یئة الإقلیم المنشأ سنة خلفا للصندوق الجزائري لته 1882قي سنة 

وحدات  8تم تقسیم الصندوق الوطني للدراسات والأبحاث العمرانیة إلى ثمانیة  1983

فان المناطق  1984وفي سنة  ،URBAوالأبحاث في العمران  جهویة مراكز الدراسات

ت أصبح LA CADATالإقلیم  الصناعیة التي كانت مملوكة للصندوق الجزائري لتهیئة

  . LES URBAملكا إلى مراكز الدراسات والأبحاث في العمران الجهویة 

ت هذه اجدة داخل المناطق الصناعیة لقد أنشأالمتوصل إلیها أن العقارات المتو  والنتیجة

حیث تقوم إدارة أملاك الدولة  28/1972في  المؤرخ 73/55المناطق بموجب قانون 

وذلك بموجب عقود تنازل إداریة  لفائدة مؤسسات التهیئةبتحویل ملكیة العقارات التابعة لها 

  . ومشهرة

، أو ذه العقارات، تقوم إعادة التنازلوبعد أن تقوم هذه الأجهزة المهیئة باكتساب ه

تكون  البیع لفائدة المستثمرین وبواسطة عقود توثیقیة ومشهورة لدى المحافظ العقاري، وقد

، وواقعة ضمن مخطط المنطقة الصناعیة، فان هذه العقارات المراد اكتسابها ملك للخواص

الأجهزة أو المؤسسات، تقوم بشراء العقارات من مالكیها بواسطة عقود توثیقیة عادیة 

ومشهرة، ثم تقوم بإعادة بیعها بالطریفة التي سبق شرحها أعلاه، فإذا ما اكتسبتها هذه 

ثم  الحصول على رخصة التجزئةالأجهزة بإدارة المناطق الصناعیة فإنها تقوم بتجزئتها و 
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تقوم بتهیئتها من ناحیة التعمیر قبل أن تقوم بعملیة التنازل لصالح المستثمرین او 

  1.رسمیة المستفیدین بواسطة عقود توثیقیة

غیر أن هذا التعدد والتنوع في الأجهزة والمؤسسات الإدارة والتسییر، وعدم ضبط 

المعاملات والأعمال التي تقوم بها، أدى إلى تداخلها في وطبیعة  طبیعتها القانونیة بدقة،

ما هي الأجهزة أو المؤسسة  الصلاحیات و الاختصاصات، مما صعب التعرف على

 هي المؤسسة المسیرة وما دورها؟ والشيء الذي نتج كذلك عدة إشكالات المهیئة ؟ وما

الأرضیة داخل  میدانیة فیما یخص نقل الملكیة على الخصوص للمستفیدین من لقطع

المناطق الصناعیة وتعود اغلب تلك الحالات التنازعیة إلى عدم التفاهم حول سعر التنازل 

مما نتج عن أن بعض المستفیدین من القطع الأرضیة لا یحوزون سندا للملكیة مما أدى 

  .إلى سوء تسییر المناطق الصناعیة وانتشار المضاربة

وإعادة تأهیل المناطق الصناعیة متواصلة ، ، وعملیة تطهیر  1998ومنذ سنة 

وقد تم إنفاق الملاییر من الدینارات على العملیة خاصة بصدور المنشور الوزاري المشترك 

  .والمتضمن كیفیات وشروط تطهیر العقار الصناعي 1999سبتمبر  08بتاریخ 

هذه تسویة الوضعیة داخل المناطق الصناعیة التي أتت بما  وسنتطرق إلى كیفیة 

طبیعة المنازعات في  التعلیمة في المطب الثاني من المبحث الثاني فیما یخص تحدید

  .استغلال العقار الصناعي

واستكمالا لعملیة وإجراءات تطهیر العقار الصناعي عامة ، وتطبیقا لقرار مجلس    

صدر من مجلس مساهمة الدولة و عن الوزیر  2003جوان  22الحكومة المنعقد بتاریخ 

جویلیة  21نتدب لدى رئیس الحكومة والمكلف بالمساهمة وترقیة الاستثمار بتاریخ الم

  .قرار بتضمن إعادة تنظیم المناطق الصناعیة 2003
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شركات تسیر مساهمات  04حیث نص وحدد هذا القرار كیفیة وشروط إنشاء 

 :حسب جهات الوطن وهي  الدولة لتسیر المناطق الصناعیة وهذا

 الدولة للمناطق الصناعیة بالغرب شركة تسیر مساهمات S .G .P . ZI OUEST 

 شركة تسیر مساهمات الدولة للمناطق الصناعیة بالوسط S.G .P . ZI CENTRE  

  شركة تسیر مساهمات الدولة للمناطق الصناعیة بالشرقG.P. ZI EST S  

 شركة تسیر مساهمات الدولة للمناطق الصناعیة بالجنوب S.G. PZI SUD  

من حیث الطبیعة القانونیة تعتبر الشركات شركات مساهمة، حسب القوانین الساریة  و

المؤرخ في  01/  283وكذا المرسوم التنفیذي  التجاري،المفعول لاسیما أحكام القانون 

المؤسسات العمومیة  المتضمن الإشكال الخاصة بأجهزة إدارة 2001سبتمبر  24

   .وتسیرهاالاقتصادیة 

السیر ب ا مهامه ركات حسب أحكام القرار، وعلى الخصوص وفي إطاروتقوم هذه الش

في إجراءات تحویل الإطار القانوني لمؤسسات تسیر المناطق الصناعیة إلى شركات 

مساهمة ، تتكفل بتسییر حافظات الدولة من أراضي داخل المناطق الصناعیة، وكذا 

ذلك، وهذا حسب اختصاصها  حقیقاستعمال كل الوسائل والإجراءات القانونیة المتوفرة لت

  .الإقلیمي، وطبقا لإحكام القانون التجاري

 الصناعیة ، وتكوین حافظة  التسییر الحساب الدولة العقار الصناعي داخل المناطق

إنشاء شركات محلیة ،تسمی حس هذا القانون شركات  ، ویكون ذلك عن طریقعقاریة

  )Société de gestion( التسییر العقاري 

  داخل المناطق الصناعیة في  الأراضيتحدید شروط وكیفیات منح الامتیاز لاستغلال

المتضمن الأملاك الوطنیة ، حیث تم تكریس وبصفة  90/  30إطار أحكام قانون 

  1. نهائیة عقد الامتیاز في استغلال العقار الصناعي داخل المناطق الصناعیة
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باتنة صرح لنا القائمون هناك أن  ولدى انتقالنا إلى المنطقة الصناعیة لولایة

وجمیع  URBA Batnaوالانجاز العمراني لولایة باتنة  المنطقة هي ملك لمكتب الدراسات

بعدما تم تقسیم  LES URBASالمناطق الصناعیة هي ملك لمكاتب الدراسات و التعمیر 

یر وألان فان مكاتب الدراسات والتعم CNERUالمركز الوطني و الأبحاث العمرانیة 

علىمستوى المناطق الصناعیة هي تابعة لمؤسسات تسییر مساهمات الدولة 

SGPGENEST  من المرسوم رقم  16والجدیر بالملاحظة انه بالرجوع إلى أحكام المادة

الصناعیة بحدها تنص على أن حل  المتضمن تنظیم مؤسسات تسییر المناطق 84/ 56

اقتضى  تعدیل في قانونها الأساسي إن هذه المؤسسات وتصفیتها وأیلولة ممتلكاتها وأي

الحال بمرسوم وما تم على ارض الواقع أن هذه المؤسسات تم تعدیلها بموجب قرار من 

الوزیر المنتدب لرئیس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقیة  مجلس مساهمة الدولة وعن

  . 21/  07/ 2003الاستثمار الصادر بتاریخ 

بخصوص الحافظة العقاریة للعقار الصناعي به المشرع  والجدید الذي أتی

ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  122. 07للمناطق الصناعیة هو المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط و كیفیات تسیر الأصول المتبقیة  2007ابریل سنة  23الموافق  1428

ة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائض التابعة

  1.المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول

 فالمشرع من خلال هذا المرسوم وضع الآلیة القانونیة لاستغلال الأراضي المتوفرة

 .المناطق الصناعیة في 

أما بخصوص الأوعیة العقاریة المتوفرة داخل المناطق الصناعیة فبالرجوع إلى 

فإنما عرفت الأصول المتوفرة على مستوى المناطق  07/122من المرسوم 17مادة ال

یقصد بالأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة قطع "الصناعیة بنصها 

الأراضي التي بقیت ملك الهیئة المالكة للمنطقة الصناعیة والتي لم یتم منحها أو التي 
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خ نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة منحت ولكن لم تستعمل في تاریخ في تاری

وبالتالي فان الأراضي المعنیة هي القطع الأرضیة التي لم تتصرف فیها الهیئة المالكة "

سواء مؤسسات تسیر المناطق الصناعیة أو المؤسسات المهیئة للمنطقة الصناعیة أو 

تابعة لها وإذا كنا أملاك الدولة إذا كانت الأراضي الواقعة داخل المنطقة مازلت  مدیریة

مشهر بالمحافظة العقاریة الذي یثبت المالك الفعلي  نعني الملك فانه یتحدد بسند رسمي

  .للمنطقة الصناعیة 

على الهیئات المالكة للمناطق  یتعین"من نفس المرسوم انه  18وأضافت المادة 

 أعلاه وإرساله 17الصناعیة إعداد جرد لقطع الأراضي المتوفرة كما هي معرفة في المادة 

 3إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري المذكورة أعلاه في اجل لا یتعدى ثلاثة 

  ".الجریدة الرسمیة في  أشهر من تاریخ نشر هذا المرسوم

والوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري المذكورة في المادة قد انشات بموجب 

ابریل  23الموافق  1428ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  07/119رقم المرسوم التنفیذي 

والضبط العقاري ویحدد قانونها  للوساطة یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2007سنة 

 الأساسي، وسنتطرق إلى داستها في المبحث الثاني في إطار الأجهزة المسیرة لاستغلال

المرسوم المذكور أعلاه  العقار الصناعي وللإشارة فقط فانه حسب المادة الأولى من

العقاري هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  فالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط

تسیر العقار  من نفس المرسوم نصت على أن الوكالة تتولى مهمة 3وتجاري ، والمادة 

الاقتصادي العمومي ، وبهذا وضع المشرع حدا للفوضى التي كانت من قبل وأصبح 

داخل المناطق الصناعیة من مهام الوكالة الوطنیة للوساطة  واقعةتسیر الأراضي ال

.  07من المرسوم التنفیذي رقم  20والضبط العقاري وفي هذا المجال أضافت المادة 

یسند تسیر الأصول المتوفرة على مستوى المنطقة الصناعیة " المذكور أعلاه انه  122

نیة للوساطة والضبط العقاري المذكورة لحساب مالك المنطقة الصناعیة إلى الوكالة الوط

  .أعلاه
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تتولى هذا التسییر الهیئة المحلیة للوكالة المذكورة أعلاه على مستوى الولایة 

المعنیة على أساس اتفاقیة تبرم بین الهیئة المسیرة المحلیة المعنیة التي تعمل لحساب 

  .المالكةوالهیئة  المذكورة،الة الوك

سیلقى إقبال المستثمرین لان هذه  الأراضيلصنف من ومما لا شك فیه أن هذا ا

القطع تكون مهیئة مسبقا من اجل استقبال المشاریع الاقتصادیة في إطار تهیئة المنطقة 

  .الصناعیة خصوصا فیما یخص شبكات الطرق وشبكات الصرف والمیاه والكهرباء والغاز

راضي المتوافرة في أما فیما یخص نوع التصرف الذي بموجبه سیتم استغلال الأ   

المناطق الصناعیة فان الأمر فیه إشكال إذن أن القرار الصادر عن مجلس مساهمات 

 04-08والذي الذي كرسه المشرع في الأمر رقم  12/  07/  2003الدولة بتاریخ 

، یحدد شروط و 2008 الموافق ل أول سبتمبر سنة 1429المؤرخ في أول رمضان عام 

كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز 

  1.هذا من جهة ومن جهة أخرى 06/11مشاریع استثماریة الذي الغي الأمر رقم 

 07- 122المرسوم التنفیذي رقم  من 33إلى  20و بالرجوع إلى المواد من  

 یحدد شروط و 2007ابریل سنة  23الموافق  1428ربیع الثاني عام  5المؤرخ في 

کیفیات تسیر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة 

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى  والأصول الفائضة التابعة

متیاز الذي یمكن إن یتحول إلى والا على التنازل المناطق الصناعیة بحدها مازالت تنص

 -  08لم یتم تعدیل هذا الأمر وفقا ما جاء به المشرع في الأمر رقم ألانتنازل ولغایة 

، یحدد  2008الموافق ل أول سبتمبر سنة  1429المؤرخ في أول رمضان عام  04

ة الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجه شروط و كیفیات منح

لانجاز مشاریع استثماریة الذي كرس فیه المشرع الامتیاز كوسیلة لاستغلال العقار 

الصناعي أو العقار الاقتصادي العمومي ومادام المشرع لم یلغي التنازل في الأراضي 

                                                           
  .2008لسنة   49الجریدة الرسمیة، للجمهوریة الجزائریة، العدد   1
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المتوفرة في المناطق الصناعیة فانه یمكن التنازل على هذه الأراضي أو أن یتحول 

  .والتنازل  إلى عقد الامتیاز الامتیاز إلى تنازل وستتطرق

  activité  'les Zones dمناطق النشاطات  : الفرع الثاني

ت سابقا فقد عملت البلدیات والولایات ضافة إلى المناطق الصناعیة التي أنشأبالإ

البلدیات في الإطار العام للتنمیة المحلیة تم إنشاء  و من اجل التنمیة المحلیة للولایات

المؤرخ  26/74رقم  وهذا بموجب قرارات اتخذت في إطار تطبیق الأمرمناطق النشاطات 

والمتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات وقد تم إنشاء  1974فیفري  20في 

هکتار وهذا ما  7500ولایة بمساحة إجمالیة تقدر ب 46منطقة نشاط على مستوى  449

لاستقبال المشاریع الاستثماریة ،  مكن الجماعات المحلیة من وضع فضاءات موجهة

استغلت تلك الأراضي  وذلك وفق لقوانین الاستثمار الساریة المفعول أنذلك ثم فیما بعد

على أساس تطویر الأنشطة الاقتصادیة التي تتماشى مع طاقاتها ومخططها التنموي مع 

لاة على وعلى هذا عمل الو   1تنفیذ كل الإجراءات من اجل تشجیع تدخل المتعاملین،

إنشاء مناطق نشاطات لانجاز المشاریع الاقتصادیة بما فیها المشاریع الصناعیة 

  .والإنتاجیة وقد بدأ العمل بهذا المنوال منذ الثمانینات

ولهذا فان البلدیات خصصت تجزئات من الأراضي التابعة لأملاك الخاصة 

مدیریات أملاك الدولة للبلدیات من اجل إقامة مناطق نشاطات وأعمال وكان كل من 

الولائین والمؤسسات المحلیة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة یعملون على انجاز هذه 

المناطق وفق أدوات التهیئة والتعمیر وكانت تتم انجاز هذه المناطق حتى بتخصیص 

تحول لفائدة البلدیات وكانت تتم  أملاك أو أراضي تابعة لأملاك الدولة الخاصة وثم

اعتماد  دة من القطع الأرضیة داخل مناطق الناشطات لفائدة المستثمرین الذین تماستفا

  .استثماراتهم الخاصة

                                                           
  03- 05م بالقانون 9، المعدل والمت08- 90، من قانون البلدیة 88المادة   1
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ویتم التنازل موجب عقود إداریة أو مقررات استفادة محررة من طرف رئیس 

البلدي بعد مداولات المجلس الشعبي البلدي وقد كان الأمر كذلك إلى  المجلس الشعبي

الذي من خلاله ومن خلال قانون  1989 صاد السوق بموجب دستورغایة التحول إلى اقت

الجماعات  وتكریس فكرة الأملاك العمومیة والخاصة لفائدة 30-90الأملاك الوطنیة 

الذي  90/  25وبعد صدور قانون التوجیه العقاري رقم) الولایة ، و البلدیة ( الإقلیمیة 

( ظة العقاریة للبلدیات والولایات منه أعطت صلاحیة تسییر الحاف 73نص في المادة 

إلى الوكالات المحلیة للتنظیم  )أراضي التابعة لأملاك الخاصة للبلدیات والولایات 

 405-90والتسییر العقاریین الحضریین التي تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

دد الذي ح 1990دیسمبر سنة  22الموفق  1411جمادى الثانیة عام  5المؤرخ في 

قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین والتي تولت حسب 

من المرسوم بحیازة جمیع العقارات أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر،  3المادة 

   .لحساب الجماعة المحلیة وتقوم بنقل ملكیة هذه العقارات أو الحقوق العقاریة

رسوم أن الوكالة تساعد أجهزة الجماعة المحلیة من نفس الم 2/4 أضافت المادة

وذلك في إطار مهمتها العامة  في تحضیر وسائل التعمیر و التهیئة وإعدادها وتنفیذها

 وفي حدود إمكاناتها ، كما یمكن بالإضافة إلى ذلك أن تقوم بترقیة الأراضي المفرزة

المقررة أو أن تقوم بتكلیف من  والمناطق المختلفة الأنشطة تطبیقا لوسائل التعمیر والتهیئة

إلى ذلك أن تبادر بعملیات حیازة العقارات أو الحقوق  یقوم ، كما یمكنها بالإضافة

  .ة لحسابها الخاص والتنازل عنهاالعقاری

المرسوم أن العلاقة بین الوكالة والجماعات المحلیة تحدد  من 5وأضافت المادة 

  .شروطبناءا على دفتر 

العقاریة للبلدیات والولایات أصبحت  وباستقراء المواد المذكورة أعلاه فان الحافظة 

تسییر من طرف الوكالات المحلیة للتنظیم والتسییر العقاریین وبالنتیجة فان أراضي 

مناطق النشاطات تسییر كذلك من طرف الوكالة المحلیة على أساس أنها جزء من 
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كان على المستثمرین الراغبین في الحصول على  یة وماالأراضي التابعة للجماعات المحل

القطع الأرضیة من اجل الاستثمار الصناعي أو الإنتاجي على المستوى مناطق 

  1.النشاطات إلى التوجه إلى الوكالات المحلیة

بیع، وبصدور قانون أو وكانت عملیة الاستغلال تتم بموجب عقود تنازل    

( لبلدیات المطلوب ترقیتها في إطار المناطق الخاصة استفادت ا 12-93الاستثمار رقم 

خلق مناطق نشاطات حولت على إثرها أملاك تابعة  المناطق المطلوب ترقیتها من

الأرضیة وتحویل طابع  لأملاك الدولة الخاصة لفائدة البلدیات وبعد تخصیص القطع

البلدیات سیرت من  ملكیتها إلى البلدیات المطلوب ترقیتها فان الحافظة العقاریة لنلك

الوطنیة لترقیة  الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین بمساعدة الوكالة طرف

و التي  12-93التعلق بالاستثمار رقم  ت بمناسبة المرسوم التشریعيالاستثمار التي أنشأ

الاستثمار،  لعبت دورا هاما أنذلك في عملیة استغلال الأراضي المخصصة لعملیة

الموافق  1424رمضان عام  10المؤرخ في  03/  408المرسوم التنفیذي رقم  وبموجب

السالف ' 405-90المعدل والمتم لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  2003نوفمبر سنة  5

و ) 28المادة (والتنظیم العقاریین الحضاریین  الذكر تم حل الوكالات المحلیة للتسییر

صبحت تصنف على مستوى الولایة الوكالات أ 408-03طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

الولائیة والمجالس الشعبیة الولائیة هي المعنیة بإنشاء الوكالات الولائیة للتنظیم والتسییر 

  .العقاریین الحضریین

ویمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى البلدیات أو الدوائر في داخل البلدیات و 

العقارین الحضاریین نفس المهام التي كانت  متسند للوكالة الولائیة للتسییر والتنظی

التنفیذي رقم  للوكالات المحلیة هذا من حیث الهیكلة أما الجدید الذي أتى به المرسوم

إذ انه  2مكرر  27و 1مكرر  27مكرر  27و  27و  26هو في المادتین  03-408

ة العقاریة التابعة باستقراء هذه المواد نری تدخل الجهات المركزیة في عملیة تسییر الحافظ

                                                           
  .190، لسنة 56لجریدة الرسمیة، للجمهوریة الجزائریة، العدد ا  1
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استشاریة یرأسها وزیر الداخلیة  تنص على تشكیل لجنة 26للوكالة إذ أن المادة 

 وممثل عن من ممثلین عن وزارات الداخلیة ممثلانوالجماعات المحلیة أو نائبه وتتشكل 

فیة، كل من وزارة المالیة، السكن والتعمیر، البیئة والتهیئة العمرانیة والفلاحة والتنمیة الری

المسبق في عملیات التنازل عن الأراضي المذكورة في المادة  السیاحة وتدلي اللجنة برأیها

  .والتابعة للوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 2/26

فان الوالي یرسل ملفا عن القطعة الأرضیة المراد التنازل عنها  27وطبقا للمادة    

وتخصیصها طبقا لمخطط التعمیر مع المعلومات الاقتصادیة  ویبین خاصة موقع القطعة

تتجاوز الشهرین یصدر وزیر  والمالیة للمشروع المقرر وبعد إدلاء اللجنة برأیها في مدة لا

  .الداخلیة أمر إلى الوالي المعني بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها

تعین المناطق على إنشاء لجنة وزاریة مشتركة تكلف ب مكرر نصت 27والمادة    

والقطع الأرضیة التابعة للوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 

تنص  1مكرر 27والمخصصة لانجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني والمادة 

التابعة الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین  على لن تعوض الأراضي

لها أو وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للإجراء المنصوص علیه في المادة التي تم تحوی

اوجب إشهار المسبق لكل عملیة بیع الأراضي تابعة  2مكرر 27مكرر والمادة  27

  .للوكالات المحلیة

وتجدر الإشارة أن المقصود بالوكالة المحلیة هو الوكالات الولائیة وعلیه فان مناطق  

في تسییرها إلى الوكالات الولائیة التي هي ملزمة  ستخضع النشاطات الحالیة والمستقبلیة

فیما یخص عملیات  والذي فرض قیود 408-03بما جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

وكالات الولائیة ومن خلال هذا فإننا نتساءل حول الطبیعة القانونیة التنازل التي تقوم بها ال

التي یتم بما استغلال أراضي مناطق النشاطات أو بعبارة أخرى هل أن عقود الامتیاز هي 

النشاطات خصوصا التي أقیمت على أراضي  التي یتم بما استغلال أراضي المناطق

  .ةلاك البلدیات أو الولایات الخاصالتابعة لأم
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وعلى حسب رأینا فانه مادام أن القطع الأرضیة تابعة لملكیة البلدیات أو الولایات 

النشاطات التي  یمكن أن یطبق علیها نظام الامتیاز وخصوصا أراضي مناطق فانه لا

هي موجهة لانجاز المشاریع الاقتصادیة بما فیها الأنشطة الصناعیة والإنتاجیة وبانتقالنا 

للتسییر التنظیم العقاریین لولایة باتنة أكدوا لنا هذا الأمر وأضاف لنا  یةإلى الوكالة الولائ

والأراضي الموجهة لانجاز المشاریع  مدیر الوكالة أن الوكالة وفي إطار تحدید المواقع

 الاستثماریة فإنها تقوم بالتنسیق مع اللجنة الولائیة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة

المؤرخ في  07- 120قار المنشاة بموجب المرسوم التنفیذي رقم الاستثمارات وضبط الع

وهذا كله مناجل الشفافیة التامة  2007ابریل سنة  23 الموافق 1428ربیع الثاني عام  5

المذكورة وبعد الموافقة على  في التعامل وبعدما یضع المستثمر طلبه أمام اللجنة الولائیة

و التنازل للقطعة الأرضیة المعنیة والمخصصة لانجاز عقد البیع أ بأرامطلبه تقوم الوكالة 

  .حسب ما حددته أدوات التعمیر المشاریع الاستثماریة على

ورثت مناطق  وأضاف لنا القائمون على الوكالة المحلیة لولایة باتنة أن الوكالة قد

دفتر النشاطات المنجزة فیما سبق والتي أبرمت عقود التنازل عن القطع الأرضیة بموجب 

على المستفید من القطعة الأرضیة داخل منطقة النشاطات أن ینجز  شروط یقتضي

وأضاف لنا القائمون هناك انه على  مشروعه وان لا یغیر من تخصیص القطعة الأرضیة

الأراضي  مستوى ولایة باتنة فان الوكالة ستعمل على متابعة جمیع المستفیدین من قطع

من تخصیص  این لم ینجزوا مشاریعهم أو أنهم غیرو على مستوى مناطق النشاطات الذ

بفسخ عقود التنازل التي أبرمت وفق دفتر الشروط أمام الجهة  قطع الأراضي وهذا

  صةالقضائیة المخت

الأراضي المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر : المطلب الثالث 

  ت العمومیة الاقتصادیةالفائضة التابعة للمؤسسا المستقلة المحلة والأراضي

ضي المملوكة للمؤسسات العمومیة الوعاء الأفضل لانجاز المشاریع اتعتبر الأر 

للأنشطة الصناعیة خصوصا إذا كانت تلك  الاستثماریة وخصوصا المشاریع المخصصة
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علیه  القطعة الأرضیة المخصصة من هذا الوعاء العقاري سبق وان كانت تمارس

صناعیا أو إنتاجیا إذ أن ذلك یسهل على المستثمر الصناعي  المؤسسة العمومیة نشاطا

المنشات الصناعیة والإنتاجیة  لأنها تكون مسبقا مجهزة لانجاز استغلال القطعة الأرضیة

  1. القطعة وفق أدوات التعمیر  سواء من حیث تجهیز القطعة أو من حیث تخصیص

من إنشائها هو معنوي ، الهدف  والمؤسسة العمومیة تعرف على أنها شخص

المرافق عمومیة تابعة للدولة أو المجموعات المحلیة فالي جانب الدولة  التسییر المستقل

العمومیة قد یعهد إلى أشخاص  أو الجماعات المحلیة الإقلیمیة، فان تسییر المرافق

إذن فالي جانب  publicیطلق علیها اسم المؤسسة العمومي  عمومیة أخرى والتي

 لتي تتمثل في مجموعة إقلیمیة، الولایة والبلدیة في الجزائر مثلا اللتانأشخاص عمومیة ا

 la décentralisationتمنحان الأساس الذي ترتكز علیه اللامركزیة الإقلیمیة 

territorialeالعمومیة كشخص عمومي یقوم بنشاط متخصص، یعتبر  ، فان المؤسسة

  .الأداة اللامركزیة المرفقیة

فان أسلوب المؤسسة هو الذي یستعمل إذا تبین أن مرفق عمومي ما یكون تسییره  

أي إذا منحت  أصبح مشخص ومنحت له الاستقلالیة القانونیة والإداریة والمالیة أحسن إذا

   .المعنویةله الشخصیة 

 وتتمتع المؤسسة العمومیة باستلال قانوني نسبي، یترجم بشكل أساسي على

ي بوجود أجهزة إداریة خاصة، وتتكون هذه الأجهزة بصفة عامة من المستوى التنظیم

أجهزة أو لجنة إداریة، وجهاز تنفیذي یتمثل في المدیر أو  جهاز تداولي یتمثل في إدارة أو

المؤسسة  بصفة عامة وتتمتع المدیر العام إن أسلوب تشكیل هذه الأجهزة هو التعیین

 ستقلال قابل للتدرج أي قد یحصل في الواقع أنإلا أن هذا الا ،العمومیة باستقلال مالي

خضع المؤسسة العمومیة بشكل وثیق المساعدات الدولة أو المجموعة المحلیة التي ترتبط 

جدید یفرض نفسه داخل المرافق العمومیة بین  میز ومع تطور وظیفة الدولة بدا, بها 

                                                           
  .2007، لسنة 27الجریدة الرسمیة، للجمهوریة الجزائریة، العدد   1
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والذي استمر  العمومیة الإداریةمرافق المرافق العمومیة الإداریة، التي تتكفل بها المؤسسة 

العمومیة الصناعیة  نظامها القانوني في خضوعه كلیا لقواعد القانون العمومي، والمرافق

الخاضعة جزئیا للقانون  تتكفل بها المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة والتجاریة التي

  .العمومي والقانون الخاص

الصناعیة والتجاریة بأنها المرافق التي  وعلیه یمكن تعریف المؤسسة العمومیة   

 وصناعیا مماثل للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة تجاریایكون موضوع نشاطها 

كوسیلة لإدارة مرافقها ذات الطابع ) الولایة والبلدیة ( وتتخذها الدولة والجماعات المحلیة 

  .الصناعي والتجاري

 22المؤرخ في  01-88العمومیة رقم جاء القانون التوجیهي للمؤسسات  وقد 

بحیث قسمت المؤسسات  ،1988سنة  ینایر 12الموافق  1408جمادى الأولى عام 

ومؤسسات ذات طابع )  43المادة (العمومیة إلى مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري 

ومراكز البحث ) 49المادة (وأجهزة الضمان الاجتماعي ) 44المادة ( صناعي وتجاري 

یر القانون الذي یحكمها المؤسسات الاقتصادیة التي تم تتغ بالإضافة إلى) 51المادة (

 20المؤرخ في  04- 01الأمر رقم  الذي الغي بموجب 25-95نون الأمر بموجب القا

حیث  المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخصصتها 2001أوت 

 04-01من الأمر  2عرف المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في المادة 

كات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي العمومیة الاقتصادیة هي شر  المؤسسات" كما یلي 

 المال الاجتماعي مباشرة أو غیر شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس

  .مباشرة وهي تخضع للقانون العام 

قتصادیة تمتاز بالطابع المزدوج ومن خلال هذا النص فان المؤسسات العمومیة الا   

قانون العام یضع في تنظیمه لأحكام فهي شخص من أشخاص ال) العمومیة والمتاجرة (

فانه یمكن  01-88القانون الخاص، وطبقا لقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

طابع صناعي وتجاري  للجماعات المحلیة أیضا أن تنشا مؤسسات عمومیة محلیة ذات



فظة العقار الصناعي و آلیات إستغلالھماھیة حا                                  :الفصل الأول  
 

 

46 

اد ، وبعد التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر بعد التحول إلى الاقتص) 47المادة (

الحر وهذا ما كان علیة الأثر المباشر على مؤسسات الدولة سواء الإداریة منها أو 

  . الاقتصادیة

فبالنسبة للمؤسسات العمومیة الإداریة یجب أن نفرق بین أمرین هما المؤسسات 

میزانیتها من الخزینة العمومیة فان أصولها  العمومیة ذات الطابع الإداري والتي تكون

العمومیة ذات  منها أو المنقولة تكون للدولة في حالة حلها أما المؤسسات سواء العقاریة

 108الطابع الإداري المحلیة فان القاعدة العامة أنها تابعة للجماعات المحلیة ولكن المادة 

ینایر  19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  01-93التشریعي رقم  من المرسوم

  . 1993 یة لسنةالمتضمن قانون المال 1993سنة 

نصت على أن المؤسسات العمومیة المحلیة تعتبر ملكا للدولة، وعلى اثر ذلك    

القانونیة والتنظیمیة التي تحكم المؤسسات العمومیة، كما هو  تطبق علیها جمیع الأحكام

المتضمن القانون التوجیهي  01-88من القانون رقم  4و  2معروف بموجب المواد 

الاقتصادیة وبالتالي فان المؤسسات العمومیة الإداریة المحلیة للمؤسسات العمومیة 

فان أصولها المتبقیة في حالة حلها تعود إلى الدولة  ثمةتابعة للدولة ومن  أصبحت

وبالتالي فان الحافظة العقاریة التي تعود إلى المؤسسات العمومیة وخصوصا الأراضي 

والمادة  عي فإنها تعود إلى الدولةالتابعة لتلك المؤسسات المخصصة كوعاء عقار صنا

الموافق  14114رجب عام  15المؤرخ في  18-93من المرسوم التشریعي رقم  180

الوزیر المكلف بالقطاع  أن 1994المتضمن قانون المالیة لسنة  1993دیسمبر سنة  29

بعد استطلاع رأي مجلس الحكومة یتخذ قرار حل المؤسسة العمومیة غیر المستقلة ذات 

المحلیة وتعود أصول المؤسسة العمومیة التي تم حلها لصالح  أوصبغة الوطنیة ال

العارض الأكثر استعدادا وبالتالي فان جمیع أصول المؤسسة العمومیة غیر المستقلة تعود 

علیه المزاد أو الذي قام باقتنائها وبما في ذلك الوعاء العقاري  ىإلى الشخص الذي رس

كثیر من الأحیان فان الأشخاص الذین اقتنوا الأصول المتبقیة العائد للمؤسسة ولكنه في 
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للمؤسسات العمومیة المستقلة خصوصا القطعة الأرضیة التي تعود إلیها یصطدم بمشكل 

أن المؤسسة العمومیة المنحلة لیست بمالكة للقطعة الأرضیة أو أنها حائزة أو شاغله 

  . ر مشهرةمستندات غی القطعة الأرضیة بموجب قرار إداري أو

أما بالنسبة للمؤسسات العمومیة المستقلة فهي المؤسسات العمومیة التي هي 

میزانیة الدولة وتتولى بنفسها تمویل نشاطاتها  أومستقلة مالیا عن الخزینة العمومیة 

من  44المادة ( الصناعي والتجاري  وتتمثل أساسا في المؤسسات العمومیة ذات الطابع

المتبقیة تعود  وفي حالة حالها لأي سبب من الأسباب فان أصولها)  01-88القانون رقم 

من نفس المرسوم فنه یمكن تطبیق أحكام المقاطع  180/2إلى الدولة وهذا بحسب المادة 

السابقة على المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة التي تم حلها وكذلك فان أصول 

أملاك الدولة ویمكن أن تتنازل علیها الدولة  المؤسسات العمومیة المستقلة فإنها تعود إلى

الصناعي والتي  لصالح الغیر وبالتاي تعود أراضي تلك المؤسسات الموجهة للاستغلال

تعتبر كعقارات صناعیة إلى المالك الجدید الذي اقتنى تلك أصول المؤسسة المنحلة وقد 

ن تلك المؤسسات نفس المشكل بحیث انه في بعض الحالات لا تكو  واجه المتنازل لهم

  .مالكة للأراضي الحائزة لها أو الشاغلة لها

 24الموافق  1423شوال عام  20المؤرخ في  11- 02وبموجب القانون رقم 

منه التي  80سیما المادة  آلا 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر سنة 

الامتیاز أو  نح حقوأصبح یمكن التنازل أو م 18- 93من الأمر رقم  180عدلت المادة 

، لفائدة المستثمرین، بالنسبة للعقارات المبنیة وغیر المبنیة المكونة من الإیجار بالتراضي

المتعلق  03 - 01الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة، وفقا لأحكام الأمر رقم 

تم وضع المكلف بأملاك الوطنیة ، وبالتالي  بتطویر الاستثمار وذلك بترخیص من الوزیر

نظام الامتیاز أو الإیجار بدلا من التنازل عن أراضي المؤسسات العمومیة الحلة المتنازل 

عنها كحل لمشكلة ملكیة الأصول العقاریة لتلك المؤسسات وكذا تشجیع المستثمرین 

  .بجعل الحافظة العقاریة لهذه المؤسسات موجهة لعملیات انجاز المشاریع الاستثماریة
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للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فلقد مرت بإصلاحات اقتصادیة تأهلها أما بالنسبة    

إلى موعد اقتصاد السوق وان من بین الإصلاحات التي مست المؤسسات الاقتصادیة 

المتعلق  25-95العمومیة بعمق وهي إعادة الهیكلة الصناعیة التي ظهرت بصدور أمر 

، التي أصبحت تحل محل )شركات القابضة للدولة في ال بالتسییر الأموال التجاریة التابعة

بالشركات المساهمة وتجمعات  المتعلق 27-96صنادیق المساهمة، كذلك صدور الأمر 

" المؤسسات فتحول كیان وهیكل المؤسسات الاقتصادیة العمومیة الجزائریة شكل 

وذلك بتجمیع الشركات أو الوحدات الاقتصادیة التي تنشط في نفس " مجمعات صناعیة 

تتمتع )  filiales( لقطاع لإدماجها تحت مراقبة المجمع، إلا أن هذه الشركات ا

بالاستقلالیة الاقتصادیة والقانونیة وكذلك تخضع لقواعد التجاریة ، والهدف من هذا 

التجمع الشركات یهدف إلى البحث عن التركز في الصناعة، والبحث أیضا عن الطابع 

وفق مبدأ التنافسیة السوق  les métiers de basesالأساسیة  المهني في الحرف

  .المحلیة والدولیة

من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تواجه  وقد تم خوصصة نسبة كبیرة  

المتعلق بخوصصة  1995أوت  26في  22-95صعوبات وذلك منذ صدور الأمر رقم 

 13المادة  ، حیث عرفت 04-01المؤسسات العمومیة والذي الغي بموجب الأمر رقم 

بأنها كل عقد یهدف إلى نقل الملكیة من الدولة أو أشخاص القانون العام  منه الخوصصة

الخاص من غیر المؤسسات العمومیة ،  طبیعیین أو خاضعین للقانون إلى أشخاص

 وطرقوبرنامجها،  الخوصصة ویتولى مجلس الوزراء المصادقة على إستراتجیة

  1:الأمر هيمن نفس  26الخوصصة طبقا للمادة 

  البورصة( البیع في السوق المالیة (  

  المناقصات  

                                                           
جنادي كریم، مقال منشور بمجلة العلوم التجاریة للمعهد الوطني للتجارة ، إدارة المجمعات الصناعیة الجزائریة في    1

  50و49، ص2004لسنة  4اقتصاد السوق، العدد 
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 بعد ترخیص من مجلس مساهمات الدولة  البیع بالتراضي  

هنا بان  أو بواسطة نمط أخر للخوصصة یهدف إلى ترقیة مساهمات الجمهور، ونشیر

الخوصصة التي تنقضي بها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي الخوصصة الكاملة أي 

دولة أو أحد أشخاص القانون التنازل على جمیع رأسمال المؤسسة الذي تحوزه العند 

المؤسسات العمومیة  ، وقد تولى مجلس مساهمات الدولة عملیة خوصصةالعام

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  04-01الاقتصادیة وذلك وفقا للأمر 

لیة خوصصة المؤسسات فانه تم التنازل وتسییرها وخوصصتها وبالتالي فانه في إطار عم

  .على الحافظات العقاریة المملوكة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لفائدة المتنازل لهم 

 2005المتضمن قانون المالیة لسنة  21-04من القانون رقم  85وأضافت المادة    

ولة وعلى على أن تحول الأراضي المؤسسات العمومیة غیر اللازمة لنشاطاتها إلى الد

أساس هذه المادة فان جمیع الأراضي المملوكة للمؤسسات العمومیة والتي هي لیست في 

حاجة إلیها أو الفائضة عن استعمالاتها فإنها تحول إلى أملاك الدولة ولكن إذا كانت 

المؤسسة المعنیة مستقلة مالیا عن الدولة فان مصالح أملاك الدولة ستدفع بالطبع مقابل 

  .لك الأراضي لفائدة المؤسسات العمومیة المستقلة مالیا عن میزانیة الدولةعن تدویل ت

في  الاقتصادیة المحلة والتي لم یتم التصرف وأما بخصوص المؤسسات العمومیة   

 30في  المؤرخ 04-06من الأمر رقم  28أصولها بعد فانه بالرجوع إلى أحكام المادة 

والمتضمن قانون المالیة  2006سنة  یولیو 15الموافق  1427جمادى الأولى عام 

على أن تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومیة  تنص فنها 2006التكمیلي لسنة 

لفائدة الإجراء، ویترتب  الاقتصادیة المحلة التي لم یتم التنازل عن أي أصل من أصولها

لى الدولة عن هذا التكفل تحویل أصول المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة المعنیة إ

بالتالي فان أراضي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنحلة تعود ملكیتها إلى الدولة 

مقابل تكفل الدولة بالدیون العالقة بالمؤسسة وذلك في إطار تطهیر المؤسسات العمومیة 

العمومیة المنحلة  وبعد تلك النصوص والإجراءات التي مست الحافظة العقاریة للمؤسسات
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جراء الذي اتخذته الدولة لاسترجاع الأراضي الفائضة عن استعمال تلك الأراضي وكذا الإ

  .المؤسسات العمومیة في نشاطات

جاء المشرع بمرسوم جدید من اجل لملمة الوعاء العقاري المخصص الذي تم    

جمعه من أراضي في إطار الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر 

المحلة والأراضي الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وهذا بموجب المستقلة 

 23الموافق  1428ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  122 - 07المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن شروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات  2007ابریل سنة 

حلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة العمومیة المستقلة وغیر المستقلة الم

  .ول المتوفرة بالمناطق الصناعیة الاقتصادیة والأص

المرسوم بینت أن الهدف من هذا المرسوم هو تحدید شروط  فالمادة الأولى من

المتبقیة للمؤسسات  وكیفیات تكوین وتسییر الحافظة العقاریة المتكونة من الأصول

وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة العمومیة المستقلة 

الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة والموجهة للاستثمار، 

فان  2من المرسوم حددت الأصول المبقیة فعلى أساس المادة  5إلى  2والمواد من 

مؤسسات العمومیة المستقلة وغیر الأصول المتبقیة هي الأصول العقاریة التابعة لل

حددت معنى الأصول العقاریة المتبقیة على أنها تشمل  3المستقلة المحلة المتوفرة والمادة 

الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة الخلیة الحلة وللمؤسسات العمومیة 

  .الاقتصادیة المحلة

جرد للأصول المتبقیة كما  بإعداد ألزمت مصفي تلك المؤسسات القیام 4والمادة    

 وإرساله في أجل لا یتعدى ثلاثة) الأملاك العقاریة المتبقیة (  2هي معرفة في المادة 

أشهر ابتداء من تاریخ نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة إلى مدیر أملاك الدولة 

فق المختص محلیا أي مكان موقع الأملاك العقاریة وتكرس علیة التسلیم الجرد المر 

ببطاقة تقنیة لكل أصل متبق عن طریق محضر یوقعه حضوریا المدیر الولائي الأملاك 
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الدولة والمصفي المعني مع إرفاق نسخة من هذا الجرد بالمیزانیة الختامیة للتصفیة وتقوم 

مدیریة أملاك الدولة بتسجیل العقار المعني بسجل أملاك الخاصة الدولة غیر 

  1. المخصصة

من المرسوم السلف الذكر نصت على  6صول الفائضة فان المادة أما بالنسبة للأ

أن الدولة تسترجع الأراضي التي تعتبر كأصول فائضة وتحوزها المؤسسات العمومیة 

  :وغیر لازمة موضوعیا لنشاطاتها وهذه الراضي محددة على الأتي 

 لمرسومالأراضي غیر المستغلة أو التي لم یتم تخصیصها لوجهة ما عند نشر هذا ا .  

  الأراضي التي لا یتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة .  

  الأراضي المستقلة أو القابلة للفصل من مجموعات عقاریة أوسع التي تمتلكها

  .للدولة وغیر اللازمة لنشاطاتها المؤسسات العمومیة أو تكون تابعة

 عمیر والتي أصبحت لا تدخل الأراضي التي لم تغیر نظامها القانوني بحكم أدوات الت

  .العمومیةللمؤسسة  في إطار النشاط الأساسي

  الأراضي المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیة .  

فانه على حسب  6ومن اجل انجاز عملیة استرجاع الأراضي المحددة في المادة 

أو ممثله وكذا  فانه تنشا لجنة على مستوى كل ولایة تتكون من الوالي رئیسا 7المادة 

وممثل  الممثل المحلي للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ومدیر أملاك الدولة

شركة تسییر المساهمات المعنیة التابعة لها المؤسسة صاحبة الملك العقاري وممثل مسح 

تكلف هذه اللجنة بالفصل في كل قطعة ارض محددة  8الأراضي وعلى بمقتضى المادة 

ذا كانت ضروریة موضوعیا لیر المؤسسة أم لا وذلك على أساس المعاییر لمعرفة ما إ

المذكورة ، وفي إطار استرجاع الأراضي الفائضة فانه یتعین على شركات تسییر 

                                                           
المتعلق بتطویر الإستثمار نشء الدولة انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات  01-03من الأمر  26المادة   1

  العمومیة المنحلة، قصد ضمان تمثیلها لتطویر الإستثمار، حافظة عقاریة وغیر منقولة 



فظة العقار الصناعي و آلیات إستغلالھماھیة حا                                  :الفصل الأول  
 

 

52 

والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  SGP 04-01للأمر رقم  المساهمات المنشاة طبقا

أو التملك ملكیة /الانتفاع و سبیل غیر المنتسبة إعداد جرد لكل الأراضي و المحازة على

 أشهر من تاریخ نشر 3جل أكاملة من قبل المؤسسات العمومیة التابعة لها وإرساله في 

  .المرسوم إلى الممثل المحلي للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

انتهاء اللجنة المذكورة أعلاه من  ویسلم الجرد مرفوقا بملف عقاري لكل ملك وبعد

 صل في القطع الأرضیة المعنیة یقوم مدیر أملاك الدولة الولائي بإعداد ملف تقني لكلالف

قطعة تعلن من طرف اللجنة بأنها غیر ضروریة موضوعیا لنشاط المؤسسة ومن أهم ما 

یشتمل على الملف وضعیة الملك بالنسبة لأدوات التعمیر والبناء وان اقتضى الأمر شهادة 

على الوزیر المكلف  تقني ثم یعرض المدیر الولائي لأملاك الدولةالتعمیر ترفق بالملف ال

بالمالیة بغرض إعداد قرار بعملیة الاسترجاع وبخصوص استرجاع الأراضي التي تمتلكها 

المؤسسات العمومیة ملكیة تامة فان الدولة تدفع مقابل نالي إلى المؤسسة المعنیة مقابل 

كما هي مبیتة في میزانیة المؤسسة المقفلة  ضقیمة الأرض المسترجعة وتكون قیمة الأر 

وإعداد العقد  وتكرس عملیة الاسترجاع هنا بتسدید الثمن 12/31/2005عند تاریخ 

  .ومحضر التسلیم

أما الأراضي المسترجعة التي تكتسبها المؤسسات العمومیة على سبیل الانتفاع فان    

الاسترجاع هنا بمحضر تسلیم یتم الدولة تسترجعها بدون مقابل مالي وتكرس عملیة 

  . الولائي لأملاك الدولة إعداده بین الممثل المؤهل للمؤسسة والمدیر

بالنسبة للأصول الفائضة والتي حددها مجلس مساهمات الدولة عند دراسة ملفات 

تسترجع من طرف الدولة سواء كانت ملك للمؤسسة أو ملك للدولة، وفي  الخوصصة فان

الفائضة ملك المؤسسات العمومیة الاقتصادیة فاه  استرجاع الأصول إطار تسدید مقابل

یتم تسدید ذلك المقابل على أساس موارد المیزانیة وذلك إما بإلغاء جزئي أو كلي لدین 

بتسدید  أوالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة إزاء الخزینة العمومیة بقدر المبلغ المطابق، 

یة الاقتصادیة عندما یكون الدین اقل من قیمة جزئي لدین المؤسسة العموم جزئي ومسح
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من المرسوم أوكلت تسییر الحافظة  19المادة  الملك المسترجع من الدولة وللإشارة فان

الوطنیة  العقاریة المكونة من أصول المؤسسات العمومیة كما تم تبیانها إلى الوكالة

  .للوساطة والضبط العقاري 

 اریة التي تتكون من الأصول المتبقیة لمؤسساتكما أن عملیة تسییر الحافظة العق

العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة 

ن الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة م الاقتصادیة على عكس الأراضي المتكونة

الشروط  بنودفان المرسوم قد الحق ملاحق به تتضمن نماذج دفاتر الشروط المحددة لل

التي تطبق على منح حق الامتیاز عن طریق المزاد العلني للأصول العقاریة المتبقیة غیر 

العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة  المبنیة التابعة للمؤسسات

  .الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
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  استغلال العقار الصناعيآلیة : المبحث الثاني

سنتطرق في هذا المبحث إلى الوسائل القانونیة التي من خلالها یتم استغلال 

الوعاء العقاري الصناعي الذي یدخل غي الإطار العام لاستغلال الأراضي الموجهة 

اعتمد علیه المشرع  لانجاز المشاریع الاستثماریة وسنركز دراستنا على نظام الامتیاز الذي

ئري في استغلال الأراضي التابعة لأملاك الخاصة الدولة وعلیه سنستثني نظام الجزا

على الأملاك الوطنیة العمومیة، بالإضافة إلى عقد التنازل حتى وان  الرخصة الذي یكون

عن مبدأ تنازل الدولة عن أملاكها  قد تخلى 04 - 08كان المشروع من خلال الأمر رقم 

 الاستثمار إلا أن ذلك طرح بعض الإشكالات فیما یخصالعقاریة في الإطار العام 

الذي كان بموجبة یتحول عقد الامتیاز إلى  11/06الأمر لتصرفات التي أبرمت خلال ا

لاستثماري، ومن جهة أخرى فان الأراضي المخصصة  تنازل بعد إكمال انجاز المشروع

قي فیها إشكالات حول ب من حافظة أراضي التابعة لأملاك الخاصة للجماعات المحلیة قد

مدى إمكانیة تطبیق نظام الامتیاز علیها واستبعاد التنازل وكذا الأراضي الأخرى المدمجة 

حافظة العقار الصناعي من غیر الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة، بالإضافة  في

على  العقار الصناعي لأجل تبیان الواجبات والقیود إلى أننا سنتطرق إلى شروط استغلال

 1.الاستثمار ت الصناعیة في إطارنشأعملیة انجاز المشاریع الصناعیة أو الم

 عقود استغلال العقار الصناعي: المطلب الأول 

-90من قانون أملاك الوطنیة  109بالنسبة لأملاك الدولة العقاریة تنص المادة 

یمكن التصرف في الأملاك العقاریة إلا طبقا لهذا  انه لا 14-08المعدل بالقانون  30

القانون مع مراعاة الإحكام المنصوص علیها في القوانین الأخرى وحسب الإجراءات 

المطبقة تبعا لطبیعة هذه الأملاك، وعلیه فان الأراضي المخصصة للعقار الصناعي منها 

أما بقیة  04-08الأمر كان لها قوانین خاصة بما تنظم عملیة التصرف فیها وصولا إلى 

                                                           
  .2004، لسنة 85الجریدة الرسمیة، العدد   1
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فإنها تخضع للقواعد العامة وهي البیع أو الإیجار  الأراضي المخصصة للعقار الصناعي

  .إلى غیر ذلك من التصرفات

  عقد الامتیاز:  الفرع الأول

لفهم مضمون عقد الامتیاز الذي یتم بواسطته استغلال العقار الصناعي، یتطلب 

الذي ارتبط وجوده بالاستثمار، مرتكزا أساسا على فكرة  الامتیاز منا التحدید الدقیق لمفهوم

وضع معاییر قانونیة لعقود  الأمر الذي دفع بالمشرع إلى. الاستغلال دون التملك

 الاستثمار في العقار الصناعي، اتسمت بطابع العقد الإداري، ولكنها تأرجحت بین مفهوم

  . هذا الأخیر ومفهوم العقد المدني 

 العقود بهدف حمایة العقار العمومي والخزینة العمومیة، منولقد جاءت هذه 

المتلاعبات التي قد تكون عادة من أجل تمریر أفكار سیاسیة، ترتكز على المصلحة 

  . العامة الخاصة على حساب المصلحة

والمشرع الجزائري من خلال قوانین الاستثمار وقوانین المالیة قد خطی خطوات 

التابعة لأملاك الدولة كما رأینها في عند تطرقنا إلى  لأراضيكبیرة في محال استغلال ا

انطلق منذ البدایة بمبدأ  وعاء العقار الصناعي المخصص منها حیث أن المشرع الجزائري

التنازل عن الأراضي في إطار الاستثمار إلى أن وصل إلى نظام الامتیاز الذي یتحول 

إلى  04-08خیرة من خلال الأمر رقم مع انجاز المشروع إلى تنازل لیصل في مرحلة أ

تكریس نظام الامتیاز كوسیلة وحیدة الاستغلال العقار الصناعي أو العقار الموجه 

وللدراسة  للاستثمار المخصص من حافظة الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة

د التطور التاریخي بدقة لنظام الامتیاز على أراضي أملاك الدولة الخاصة فان ذلك یع

یهمنا هو ما هو معمول به حالیا وهذا ما سنركز علیه بالدراسة  بحثا مستقلا بذاته، و ما

وما كان معمول  04-08ولكننا سنقوم بمقارنة تحلیلیة بین ما جاء به المشرع في الأمر 

 بخصوص منح حق الامتیاز على الأراضي التبعة لأملاك الدولة 11- 06به في الأمر 
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دراسة الإجراءات القانونیة المتبعة من طرف الجهات المسیرة  ، بالإضافة إلىالخاصة

  .الامتیاز والمستثمرین أو المرشحین لنیل حق

  1مفهوم الامتیاز. 1

لقد اختلف مفهوم الامتیاز بین القانون الإداري والقانون العقاري إذا أن مفهوم 

امتیاز  أووسیلة من وسائل تسییر المرافق العمومیة  الامتیاز في القانون الإداري هو

 تكلف الإدارة  ،هو عقد أو اتفاقالمرفق العمومي أو ما یسمى كذلك التزام المرفق العمومي

شخصا معنویا  أو) فرد(سواء الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا  المانحة

یسمى صاحب ) شركة مثلا(ن الخاص من القانو  أو) بلدیة مثلا( من القانون العام 

الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة ، ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة هذا 

المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك ، وقي مقابل القیام 

 uneي بهذه الخدمة أي تسیرا لمرفق العمومي یتقاضی صاحب الامتیاز مقابل مال

rémunération ،و حق الامتیاز  یحدد في العقد یدفعه المنتفعین بخدمات هذا المرفق

في القانون المدني فإنها مفهوم أخر فهي أولویة یقرها القانون لدین معین مراعاة منه 

  .للدین امتیاز إلا بنص قانوني لصفته ولا یكون

الأراضي التابعة لأملاك ولكن مفهوم حق الامتیاز في إطار الاستثمار على 

أخر ظهر لأول مرة بموجب المرسوم  الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار له مفهوم

 منه جاء المرسوم 23المتعلق بترقیة الاستثمار وتطبیقا للمادة  12-93التشریعي 

المتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة في مناطق  322-24التنفیذي رقم 

  .منه 3المادة  ستثمار ومن خلالخاصة بالا

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز أراضي أملاك الدولة  1والمادة  

 322من المرسوم التنفیذي  5المادة  إطارلانجاز الاستثمارات في المناطق الخاصة في 

                                                           
  122-07، من المرسوم التنفیذي رقم 16إلى  7المواد من   1
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واقعة المتعلق بمنح امتیاز أراضي الملاك الوطنیة ال 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/ 

الامتیاز هو العقد الذي " في مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار عرفت الامتیاز 

تخول بموجبه الدولة مدة معینة حق الانتفاع بقطعة أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة 

، شخصا طبیعیا أو معنویا یخضع للقانون الخاص مقیما أو غیر مقیم ، أو مؤسسة 

تعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة عمومیة اقتصادیة لتس

 1993أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12-93في إطار المرسوم التشریعي رقم خاصة 

  .والمتعلق بترقیة الاستثمار

المعدلة بموجب المادة  18-93من الرسوم التشریعي رقم  117وأكدته المادة    

هیئات عمومیة، أو معترف بمنفعتها  أن تمنح یمكن: ابقوله 27-95من الأمر 148

اقتصادي  العمومیة، وجمعیات غیر الجمعیات السیاسیة، مؤسسات عمومیة ذات طابع

طبیعیون أو معنویون تابعون للقانون الخاص، أراض تابعة للأملاك الخاصة  وأشخاص

  .سي على الحصر طابع الصالح العامحاجات تكت بالدولة من أجل سد

التنمیة  ریع التجهیز أو الإستثمار المقررة في إطار سیاسةولا سیما إنجاز مشا

الوطنیة، ویخول المنح المذكور في الفقرة السابقة المستفید الحق في الحصول على 

به، كما یخول زیادة على ذلك تأسیس رهن لصالح  رخصة البناء طبقا للتشریع المعمول

العیني العقاري عن  الحقهیئات القرض على القطعة الأرضیة الممنوحة یشتمل على 

المنح وكذا على البنایات المشیدة علیها لضمان القروض الممنوحة خصیصا لتمویل 

  .المشروع المقرر

المتعلق بشروط و كیفیات منح الامتیاز والتنازل عن  11-06جاء الأمر  ثم

 ربط منح الامتیاز أو التنازل 3المادة  الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة وفي

لحق ا على أن الامتیاز المستفید منه نص 8لاحتیاجات المشاریع الاستثماریة وفي المادة 

في الحصول على رخصة بناء ویسمح له زیادة على ذلك بإنشاء رهن رسمي لصالح 

العیني الناتج عن الامتیاز وكذا البنایات المقرر إقامتها  هیئات القرض یقع على الحق
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ل المشروع الذي التموی ا وذلك لضمان القروض الممنوحةعلى الأرض الممنوح امتیازه

  .تمت مباشرته فقط

 06. 1المتضمن تطبیق أحكام الأمر  07 . 121وعرف المرسوم التنفیذي رقم 

عرف من خلال دفتر الشروط النموذجي المرفق به والخاص بالبنود والشروط المطبقة 

الأرضیة التابعة لأملاك الخاصة على منح حق الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع 

للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة إذ نص انه یعتبر منح الامتیاز الاتفاق الذي 

تحول من خلاله الدولة لمدة معینة حق الانتفاع من أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها 

ن الأمر م 3الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي لانجاز مشروع استثماري أما المادة 

فقد نصت على منح الامتیاز على أساس دفتر أعباء ، عن طریق المزاد العلني  04/08

المفتوح أو المقید ، أو بالتراضي على الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة المتوفرة 

لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة وأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون 

  1.احترام قواعد التهیئة والتعمیر لاحتیاجات مشاریع استثماریة وبشرط الخاص وذلك

نصت على أن یخول منح الامتیاز للمستفید  04/08من الأمر رقم  11أما المادة    

منه الحق في الحصول على رخصة البناء، كما یسمح له زیادة على ذلك، بإنشاء رهن 

العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على رسمي لصالح هیئات القرض على الحق العیني 

البنایات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتیازها وذلك لضمان القروض الممنوحة 

لتمویل المشروع الذي تمت مباشرته فقط، وتكون الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة 

 33وثلاثون سنةمحل امتیاز لمدة أدناه ثلاث  04-08من الأمر  2كما حصرتها المادة 

  .سنة 99قابلة للتجدید وأقصاها تسع وتسعون 

ومقابل منح الامتیاز یدفع المستفید إتاوة إیجاریة سنویة تحدد على أساس الإتاوة 

الناتجة عن المزاد إذا تم منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني، أو یمنح الامتیاز مقابل 

دفع إتاوة سنویة كما هي محددة من مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا والتي تمثل 

                                                           
  04-08، من الأمر 4المادة   1
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الامتیاز عن طریق  جاریة للقطعة الأرضیة محل الامتیاز إذا تم منحمن القیمة الت 20/1

التراضي، ویكرس الامتیاز بموجب عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء 

ولكن ما هو الحق العیني . برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز  یحدد بدقة

  .في إطار منح الامتیاز للاستثمار ؟  ستفیدالذي تصرفت فیه الدولة لصالح الم

 حق التمتع والتصرف وهو یتجزأ إلى إذا عدنا لإحكام حق الملكیة فإنه یتجسد في

حق الانتفاع وحق الاستعمال والسكن، ولم یرد أي تعریف لحق الانتفاع في القواعد العامة 

ني عقاري، یخول إنما ذهب الفقه إلى القول بأن حق الانتفاع هو حق عی للقانون، و

لشخص معین على منفعة بشي ویعرف الفقه الفرنسي عادة حق الانتفاع تعریفا اقرب إلى 

مملوك للغیر،  بشيءالدقة، على النحو الآتي حق الانتفاع هو الحق العیني في الانتفاع 

لذي یجب أن لرده إلى صاحبه عند نهایة حق الانتفاع ، ا الشيءبشرط الاحتفاظ به بذات 

  .بموت المنتفع ینتهي

ویشار في صدد هذا التعریف إلى أنه یمیز حق المنتفع عن المستأجر بعینیة حق 

المنتفع، ویمیز حق المنتفع عن حق المحتكر بانتهاء حق المنتفع حتما بموته ویرجع إلى 

الانتفاع، أو كان حقا عینیا ظروف المعاملة ونیة المتعاقدین لمعرفة ما إذا كان الحق في 

حقا شخصیا في الانتفاع بملك الغیر وعلیه یمكن تعریف حق الانتفاع بأنه حق  أو أخر،

مع وجوب المحافظة  عیني یخول المنتفع سلطة استعمال شيء مملوك للغیر واستغلاله ،

، لرده إلى صاحبه عند نهایة الانتفاع الذي ینتهي حتما بموت المنتفع على ذات الشيء

القانون المدني فان حق الانتفاع یكتسب بواسطة التعاقد أو من  844وطبقا لأحكام المادة 

بالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون فالدولة إثناء تصرفها في الأراضي التابعة لأملاك 

الخاصة بصفتها مالكة للقطعة الأرضیة الموجهة للمشاریع الاستثماریة فإنها تصرفت في 

  .لها بموجب عقد الامتیازحق الانتفاع دون ملكیة الرقبة التي تبقى 

فالامتیاز هو العقد الذي تمنح من خلاله الدولة حق الانتفاع لمدة معینة ولیس  إذن   

أو التصرف القانوني الذي تم بواسطته منح  الامتیاز بحق انتفاع بل هو الأداة القانونیة
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الذي  حق الانتفاع والحق العیني العقاري المترتب عن منح الامتیاز هو حق الانتفاع

یعتبر حق عیني أصلي نتج عن تجزئة حق الملكیة العقاریة ومن هنا یمكن تعریف عقد 

الامتیاز بأنه العقد الإداري الذي تحول بموجبه الدولة حق انتفاع لمدة معینة لقطعة 

أرضیة تابعة لأملاكها الخاصة عن طریق المزاد العلني أو بالتراضي، لفائدة شخص 

مقابل دفع  خضع للقانون الخاص، أو مؤسسة أو هیئة عمومیة،طبیعیا كان أو معنویا ی

إتاوة إیجاریة سنویة، لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثماري مع احترام 

  . التهیئة والتعمیر أدوات

وبإجراء دراسة تحلیلیة لجمیع عناصر هذا التعریف والمفاهیم الواردة فیه نستنتج أن 

  :ي یل هذا العقد یرتب ما

  :عقد الامتیاز -1

هو عقد إداري مبني على أساس دفتر أعباء من اجل استغلال الأرض الممنوحة    

  .في إطار الاستثمار

فان الامتیاز یكرس بعد إداري تعده  04-08من الأمر  10بالرجوع إلى المادة 

وشروط منح یحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود ، إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء

الذي یبرم عقد الامتیاز  الامتیاز، وبالتالي فان المدیر الولائي لأملاك الدولة المختص هو

مع المتعاقد المستفید والذي هو كل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الخاص أو 

صاحب مشروع استثماري والعقد المبرم یكون محررا وفقا لدفتر . أو هیئة عمومیة مؤسسة

أضاف حقوق للمستفیدین وفرض علیهم  04-08المعد مسبقا والأمر رقم الشروط 

واجبات، غیر منصوص علیها في القانون المدني وهذا في إطار البند غیر المألوف في 

أو للالتزامات  04-08العقود الإداریة وأي إخلال من طرف المستفید من الامتیاز للامر 

خاذ الإجراءات من اجل إسقاط حق الامتیاز التي یتضمنها دفتر الأعباء یترتب علیه ات

أملاك الدولة المختص إقلیمیا وما  لدى الجهات القضائیة المختصة بمبادرة من مدیر

 استعمل مصطلح إسقاط حق 04-08تحدر ملاحظته أن المشرع من خلال الأمر
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نص على انه یترتب  9في المادة  11-06الامتیاز وقد كان المشرع من خلال الأمر 

الامتیاز أو من التنازل بالالتزامات التي یتضمنها دفتر  كل تقصیر من المستفید منعلى 

طریق الجهة القضائیة  الأعباء، فسخ عقد منح الامتیاز أو التنازل، بقوة القانون، عن

إقلیمیا وقد كان المشرع موفقا في  المختصة، بمبادرة من مدیر الأملاك الوطنیة المختص

كما وضحنا هو العقد والحق العیني العقاري هو الانتفاع وهو الذي أن الامتیاز  ذلك إذا

  1.ینتهي إذا تم فسخ العقد نتیجة إخلال الطرف المتعاقد بالتزاماته

وبالتالي فان الأصح هو فسخ عقد الامتیاز الذي یكون إما باتفاق الإطراف أو    

من دفتر  02/16دة الما الأخر وهذا ما أكدته كذلك الطرف أعذارالإدارة بعد  بمبادرة من

انه في حالة عدم احترام  07/122رقم التنفیذي  الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم

 اعتذارینتوجیه  المستفید من الامتیاز للالتزامات المحدد في بنود دفتر الشروط وبعد

موصي علیهما بالوصول ولم یرد علیهما یفسخ عقد الامتیاز بقوة القانون طبقا لأحكام 

سبتمبر سنة والمتضمن القانون  26المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  120المادة 

  .المدني

فسخ عقد الامتیاز وذلك  إجراءاتوبالتالي فان مدیر أملاك الدولة هو الذي یتولى 

جهة القضائیة المختصة ، إذن نحن لسنا أمام إسقاط حق برفع دعوى الفسخ أمام ال

الامتیاز وإنما فسخ عقد الامتیاز الذي یمكن أن یتم من جهة باتفاق من الطرفین كما هو 

 la résiliationتفاقي الإیسمى بالفسخ  الحال في القانون الخاص، فهو

conventionnelle ن القاضي بتدخل م ویمكن من جهة ثانیة أن یكون الفسخ كذلك

سواء بناء على طلب الإدارة أو بناء على طلب من المتعاقد معها وهذا ما أكدته المادة 

وكذا كل دفاتر الشروط  07-121من دفتر الشروط الملحق الأول بالمرسوم التنفیذي  16

وتجدر  122/07الملحقة بالمرسوم رقم  الملحقة بالمرسوم المذكور ودفاتر الشروط

                                                           
  .وما یلیها من القانون المدني 674المادة   1
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من  الانتفاع تبدأ من یوم تسلیم عقد الامتیاز إلى المستفید منحه الملاحظة أن عملیة

  .طرف مدیر أملاك الدولة المختص

لقد  یرتب حق عیني عقاري لمدة محددة مقابل دفع إتاوة إیجاریة سنویة :عقد الامتیاز -2

توصلنا إلى أن الحق العیني الذي یمنحه عقد الامتیاز هو نفسه حق الانتفاع إلا أن هناك 

لانتفاع في إطار منح علیه في القانون المدني وحق ا المنصوص رق بین حق الانتفاعف

  .الامتیاز

إن حق الانتفاع المترتب عن منح الامتیاز في إطار الاستثمار یختلف عن حق 

إذا هذا الأخیر لا یخول لصاحبه الحق في  علیه في القانون المدني الانتفاع المنصوص

حالته التي  بالإضافة إلى أن المنتفع یستعمل الشئ المنتفع بهالحصول على رخصة بناء 

تسلمه بها وبحسب ما أعد له وان یدیره إدارة حسنة بینما في إطار عقد الامتیاز فانه یمنح 

الحق للمستفید به أن یحصل على رخصة بناء، وكذا یستطیع إنشاء رهن رسمي على 

ى البنایات المقرر إقامتها على الأرض الحق العقاري الناتج عن منح الامتیاز وكذا عل

الممنوح امتیازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمویل مشروع الاستثمار ، وفي 

الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة كانت الدولة تمنح حق الانتفاع دائم في 

  .19-87إطار المستثمرات الفلاحیة في إطار القانون رقم 

 1429المؤرخ في أول شعبان عام  1608ر قانون التوجیه الفلاحي إلى أنه بصدو 

عدل المشرع على مبدأ حق الانتفاع الدائم وكرس نظام  2008غشت سنة  3الموافق 

الامتیاز هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة  2/3الامتیاز حیث عرفه في المادة 

 17دفع إتاوة سنویة والمادة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل 

أكدت على أن الامتیاز هو نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة 

التوجیه الفلاحي یتضح أن المشرع قد أكد على حق الاستغلال  للدولة ومن خلال قانون

  .الذي یعتبر هوا لحق الممنوح في إطار منح الامتیاز
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ان المستفید من منح الاستثمار طالما له الحق في وفیما یخص البنایات المقامة ف

له وعند إتمام مشروع الاستثمار تكرس  رخصة البناء فان البنایة المشیدة تعتبر مالك

هذا  ملكیة البنایة المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح امتیازها وجوبا بمبادرة من

، وهنا ما یمكن أن  08/ 04 مرالأمن  13الأخیر أي المستثمر وبعقد موثق طبقا للمادة 

لم یشر إلى هذه النقطة على أساس أن  11-06نقوله هو أن المشرع في الأمر رقم 

الامتیاز یتحول إلى تنازل بطلب من المستفید وبعد الانتهاء من انجاز المشروع 

الاستثماري ا وبعد التخلي عن مبدأ التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة 

  04.1-08الأمر  لموجهة للاستثمار بموجبا

من ربطت حق التنازل من طرف المستفید من منح الامتیاز على  14والمادة 

ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز بالانجاز الفعلي لمشروع 

  .الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاینة من طرف الهیئات المؤهلة

الإشارة إلیه انه ما دام منح الامتیاز یولد حقوق عینیة بما فیها ملكیة وما تجدر 

التي تتطلب لوحدها عقد أخر موثق منفرد عن عقد منح الامتیاز فانه كل  البنایات المنجزة

الدولة وعقد ملكیة البنایات الموثق  من عقد الامتیاز المحرر من طرف مدبر أملاك

المحافظة العقاریة ما دامت ترتب حقوق عقاریة عینیة  اللاحق یجب أن یتم إشهارهما أمام

فنه یجب شهرها لكي تنقل بین الأطراف وتكون لها حجیة في مواجهة الكافة على أساس 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  74-75 الأمرمن  16و 15المادة 

من طرف  عقد رسمي محرر السجل العقاریة وكذلك نشیر إلى أن عقد الامتیاز هو

  موظف عمومي وهو مدیر أملاك الدولة، إذن فعد الامتیاز یشهر وكذلك الحكم القضائي

  . الذي قضى بفسخه فانه یشهر بالمحافظة العقاریة بعد أن یصبح مائیا

                                                           
  04-08من الأمر  10و  9المادة   1
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أساس الإتاوة المحدد عن طریق  على 9أما الإتاوة الایجاریة فقد حددتها المادة 

التراضي فان مبلغ الإتاوة یحدد عن طریق مصالح  المزاد إذا تم منح الامتیاز عن طریق

  .من قیمة الأرض التجاریة 1/  20الدولة والتي تمثل  أملاك

  :يیبرم بالمزاد العلني أو بالتراض عقد الامتیاز -3

على أن منح الامتیاز یتم بواسطة المزاد  04-08من الأمر  3لقد نصت المادة 

 1.العلني أو عن طریق التراضي

  :الامتیاز بالمزاد العلنيمنح  -أ 

ویكون ذلك بعد ترخیص به بقرار من وزیر المكلفة بالسیاحة إذا كانت الأرض 

تابعة للعقار السیاحي ، أو بقرار من وزیر من وزیر المكلف بتهیئة الإقلیم إذا كانت 

الأرض تابعة لمحیط مدینة جدیدة ،أما فیما یخص العقار الصناعي فان الترخیص بمنح 

ز فیكون من طرف الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات وفیما یخص قرارا الامتیا

لوالي المرخص بمنح الامتیاز بناء على اقتراح اللجنة المحلیة لتحدید الموقع وترقیة 

الاستثمارات فانه ینحصر في الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة على المستوى 

من أصول المؤسسات العمومیة المحلیة أو في  المحلي خصوصا الأراضي المتبقیة

العقارات المتوافرة على المستوى المحلي في إطار تمثیل الوزراء وطبیعة القرارات الصادر 

  .في كل الحالات هو قرار مرخص لعملیة منح الامتیاز بالمزاد العلني

ونشیر إلى أن المزاد یمكن أن یكون مفتوحا على أساس أن الأشخاص الذین 

یثبتون موطنا أكیدا ویسرهم على الوفاء مالیا ویتمتعون بحقوقهم المدنیة أو مقید ویكون 

الزاد مقید بناء على التعهدات المختومة التي تكون على أساس دفع كفالة وتتم المزایدة بعد 

التعهدات المكتوبة وینظم مكتب المزایدة و لجنة  الإعلان علیها أما بالمزایدات الشفویة أو

على محضر  المزاد یوقع م الاظرفة إذا كانت المزایدة بالتعهدات المكتوبة وبعد رسو  لفتح

                                                           
  عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة،. د  1

  9، الجزء 2004طبعة 
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منح الامتیاز كل من أعضاء مكتب المزایدة والراسي علیه المزاد وبعد ذلك یحرر وبعد 

مدیر أملاك الدولة ویشهر بالمحافظة العقاریة ویسلم  من طرف ذلك یحرر عقد الامتیاز

  .لتبدأ عملیة الانتفاع والاستغلالفیما بعد إلى المستفید 

  : منح الامتیاز عن طریق التراضي  -ب 

 وهو الاستثناء عن القاعدة العامة إذ أن مجلس الوزراء هو الذي یرخص بمنح

الامتیاز عن طریق التراضي على أراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة وذلك بناء على 

ط أن تكون المشاریع قابلة لمنح الامتیاز اقتراح المجلس الوطني للاستثمار ولكن یشتر 

بالتراضي لها طابع الأولویة والأهمیة الوطنیة ، وتشارك في تلبیة الطلب الوطني على 

السكن، محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القیمة المضافة ، تساهم في تنمیة المناطق 

ني الذي كان للمجلس الوط 11-06كان معمول به في الأمر  المحرومة عكس ما

علیها في الأمر  الاتفاقیة المنصوص للاستثمار یمنح الامتیاز بناء على قرار وفق لنظام

  .المتعلق بتطویر الاستثمار 01-03

كان الامتیاز یرخص بقرار من  11-06وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل الأمر رقم 

 الوالي المختص إذا تم منحه عن طریق المزاد العلني أو بقرار من المجلس الوطني

كانت  121-07من المرسوم التنفیذي رقم  5للاستثمار إذا تم منحه بالتراضي والمادة 

بة طریق المزاد العلني یكون في بلدیات ولایات الجزائر وعنا تنص على منح الامتیاز عن

وقسنطینة ووهران، وبلدیات مقر الولایة والدائرة في الولایات الأخرى لشمال البلاد، 

وبلدیات مقر الولایة في الهضاب العلیا ، أما أسلوب التراضي على أساس إتاوة إیجاریة 

سنویة تحددها مصالح أملاك الدولة فیكون خارج البلدیات المبینة أعلاه وفي بلدیات 

اریع الاستثماریة الصناعیة أو الإنتاجیة سیكون لها مكان ضمن هذه جنوب البلاد والمش

حق الامتیاز مباشرة  الأولویات وبجرد حصول المستفید من الترخیص بالتراضي یمنح له

  .إقلیمیا بواسطة عقد یحرره مدیر أملاك الدولة المختص
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  :الإطار القانوني لعقد الامتیاز: ثانیا 

استغلال الأراضي الموجهة لعملیة الاستثمار هو عقد یقصد بعقد التنازل في إطار 

البیع ما دام أن المستثمر سیدفع مقابل القطعة الأرضیة ولقد فصل المشرع بموجب الأمر 

طریقة استغلال الراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة وجعل الامتیاز الطریقة  08-04

الأراضي الموجهة لاستثمار الوحیدة لاستغلاله، إلا أن حافظة العقار الصناعي أو 

الصناعي تتكون أیضا من الأرضي المخصصة من الأراضي الفائضة على مستوى 

الناطق الصناعیة والأراضي التابعة الأملاك الخاصة للبلدیات والولایات إذا أن الأمر 

الأمر على الأصول  نص على تطبیق أحكام 2/2على الرغم من انه في المادة  08-04

تبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى أن العقاریة الم

المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة  122-  07الأمر 

علیها في الأمر  الاتفاقیة المنصوص المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة

  .المتعلق بتطویر الاستثمار 01-03

كان الامتیاز یرخص بقرار من  11-06وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل الأمر رقم    

 الوالي المختص إذا تم منحه عن طریق المزاد العلني أو بقرار من المجلس الوطني

كانت  121-07من المرسوم التنفیذي رقم  5للاستثمار إذا تم منحه بالتراضي والمادة 

د العلني یكون في بلدیات ولایات الجزائر وعنابة طریق المزا تنص على منح الامتیاز عن

وقسنطینة ووهران ، وبلدیات مقر الولایة والدائرة في الولایات الأخرى لشمال البلاد، 

وبلدیات مقر الولایة في الهضاب العلیا ، أما أسلوب التراضي على أساس إتاوة إیجاریة 

ت المبینة أعلاه وفي بلدیات سنویة تحددها مصالح أملاك الدولة فیكون خارج البلدیا

جنوب البلاد والمشاریع الاستثماریة الصناعیة أو الإنتاجیة سیكون لها مكان ضمن هذه 

حق الامتیاز مباشرة  الأولویات وبجرد حصول المستفید من الترخیص بالتراضي یمنح له

  .إقلیمیا بواسطة عقد یحرره مدیر أملاك الدولة المختص

  التنازلعقد : الفرع الثاني
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یقصد بعقد التنازل في إطار استغلال الأراضي الموجهة لعملیة الاستثمار هو عقد 

البیع ما دام أن المستثمر سیدفع مقابل القطعة الأرضیة ولقد فصل المشرع بموجب الأمر 

طریقة استغلال الراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة وجعل الامتیاز الطریقة  08-04

ه، إلا أن حافظة العقار الصناعي أو الأراضي الموجهة لاستثمار الوحیدة لاستغلال

الصناعي تتكون أیضا من الأرضي المخصصة من الأراضي الفائضة على مستوى 

الناطق الصناعیة والأراضي التابعة الأملاك الخاصة للبلدیات والولایات إذا أن الأمر 

الأمر على  أحكامنص على تطبیق  2/ 2على الرغم من انه في المادة  08-04

  1.الأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة للمؤسسات  122- 07إلى أن الأمر  

تكون أما بالبیع وفقا لدفتر  العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة

آو وط وهو انجاز المشروع الاستثماري والإخلال بدفتر الشروط و تغییر وجهة الأرض شر 

من  6وبالرجوع إلى المادة . انجاز المشروع الاستثماري یؤدي إلى فسخ عقد التنازل  عدم

الذي  405-09المتضمن تعدیل المرسوم التنفیذي رقم  03/  408المرسوم التنفیذي رقم 

فان الأراضي التابعة  محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریینیحدد إحداث وكالات 

یمكن التنازل عنها إلا بعد رأي المسبق للجنة الاستشاریة المشكلة  للوكالات الولائیة لا

ستوى وزارة الداخلیة وما دامت الأرض تابعة للوكالة فان تصرفها فیها یكون عن م على

حكام الشهر وفي حالة احتاجت الدولة لقطع أرضیة أ طریق التنازل أي البیع مع مراعاة

تابعة للوكالة الولائیة تنشا لجنة وزاریة مشتركة تكلف بتعین المناطق والقطع الأرضیة 

التابعة للوكالة تخصص لانجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني وبالمقابل یتم 

یكون مستقبلا إلى أن مناطق تعویض الوكالة عن الأراضي التي تم اقتطاعها ولكن هذا 

                                                           
عبد المنعم فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، دراسة في قانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربیة ، . د  1
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بالبیع وكل عملیة بیع تقوم بها  النشاطات المكونة حالیا فإنها تابعة للوكالة وتتصرف

  .الوكالة الأراضي تابعة لها تكون موضوع إشهار مسبق 

  شروط استغلال العقار الصناعي: المطلب الثاني 

للاستثمار بصفة عامة اول الشروط القانونیة المقررة على القطعة المخصصة نسنت

الإنتاجي بصفة خاصة ثم ننتقل في مرحلة ثانیة إلى  والمخصصة للنشاط الصناعي أو

الموجهة للاستثمار من  تبیان أهم الالتزامات والحقوق المقررة للمستفید من قطعة الأرض

  1.الوعاء العقاري السابق تبیانه

أو الإنتاجي فقد  ال الصناعيفبالنسبة للقطعة الأرض المخصصة للاستثمار في المج -1

بخصوص الأراضي التابعة لأملاك الجولة  04-08من الأمر  3اشترطت المادة 

من المرسوم  2للاستثمار شرط احترام قواعد التعمیر كانت المادة  الخاصة الموجهة

تابعة للدولة غیر مخصصة ولیست في  تشترط أن تكون الأرض 121-07التنفیذي رقم 

ئدة مصالح عمومیة تابعة للدولة لتلبیة حاجاتها وواقعة في قطاعات طور التخصیص لفا

معمرة أو قابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر وعلیه یجب أن تكون 

مسبقا لأنها ستكون محل لانجاز المشروع الصناعي أومن اجل  القطعة الأرضیة مهیأة

ب احترام قواعد التهیئة والتعمیر وذلك على انجاز المنشاة الصناعیة أو الإنتاجیة و یج

ومخطط شغل   P.D.Aلمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرأساس أن أدوات التعمیر ا

یمكن انحاز أو بناء منشات صناعیة  هي التي تحدد موقع الأراضي لا P.O.Sالأراضي

علیها مخصص لذلك وفق شهادة التعمیر المقدمة من  دون أن تكون الأرض المبني

  .ختصةالمصالح الم

المعدل والمتمم  90/ 29والتعمیر رقم  من قانون التهیئة 02/66كما نصت المادة 

في حالة  على أن الوالي هو الذي یسلم رخصة التجزئة أو البناء -05/ 04بالقانون رقم 

                                                           
  27، من القانون المدني ففي العقود الملزمة للجانبین، العدد 119المادة   1
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المؤرخ في  176/91من المرسوم التنفیذي رقم  6/ 35كما حددت المادة  ،منشات الإنتاج

 2006جانفي  7 المؤرخ في 06/  03م بالمرسوم رقم المعدل والمتم 1991ماي  8

التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء  المحدد لكیفیات تسلیم شهادة التعمیر ورخصة

لف طلب رخصة البناء على إلزام وشهادة المطابقة ورخصة الهدم فیما یخص مرفقات م

إرفاق الطلب بقرار من الوالي الذي یرخص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة والمادة 

  . المحدد لقواعد العامة للتهیئة والتعمیر 175-  91من المرسوم التنفیذي رقم  18و 17

نصت على انه یمكن أن تتوقف رخصة التجزئة الصناعیة أو بناء مؤسسات 

 تهیئةى وجود شبكة لصرف المیاه الراسیة الصناعیة وللإشارة فان قانون عمومیة عل

على أن یحدد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم مبادئ وأعمال  11الإقلیم في كل من المادة 

  :یم الفضائي المتعلقة بنا یأتيالتنظ

طق إلى المخطط التوجیهي للمنا 43المناطق الصناعیة والأنشطة كما تطرقت المادة  -1

نصت على انه یحدد المخطط التوجیهي لتهیئة المساحة  52الصناعیة والأنشطة والمادة 

  .الحضریة على وجه الخصوص

الحضري وللأنشطة الصناعیة والسیاحیة، كما یمكن رفض منح  تحدید مواقع للتوسع - 2

بالبیئة تكون لها عواقب ضارة  رخصة البناء إذا كانت المنشأة الصناعیة من شأنها أن

تحقیق "ویقع على عاتق الإدارة إجراء تحقیق إداري، الذي تراه مناسبا للمشروع ویسمى 

وهذا بالنسبة لكل المؤسسات الصناعیة، وخاصة إذا كانت تنتج مواد ضارة " الملائمة

نفسه، هذا الشرط الذي یعتبر ضروریا ومن النظام العام  بالبیئة أو بالزراعة أو بالإنسان

وإنجاز أي عقار صناعي، كما یرتبط منح رخصة البناء على نتیجة هذا عند تهیئة 

انه  122-07من المرسوم التنفیذي رقم  31التحقیق ومن اجل هذا كله نصت المادة 

الأصل العقاري لمشروع بصفة استثنائیة وعندما لا یمكن نظرا لأدوات التعمیر تخصیص 

لتراضي أو عن طریق المزاد العلني با اریا أو خدمات یمكن التنازل عنهصناعي أو تج

 أعلاه في إطار الترقیة 22حسب موقعة البناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 
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العقاریة وطبقا للتنظیم الذي یخضع له هذا النشاط ومعنى ذلك أن القطعة الأرضیة التي 

ا لأجل ذلك صناعي وكانت محلا لمنح الامتیاز علیه لا یمكن استغلالها في مشروع

المشروع الصناعي ثم تبین أنها لا تتطابق مع أدوات التعمیر فانه یتم التنازل عنها 

للمستفید من الامتیاز وذلك بعد موافقة اللجنة الولائي المختصة في استرجاع أراضي 

وفي كل الأحوال فان المستفید من الامتیاز في الأراضي التابعة  المؤسسات العمومیة

تابعة لأملاك الجماعات المحلیة  الخاصة أو المتنازل له على قطعة أرضیة لأملاك الدولة

 أو أراضي المناطق الصناعیة فانه ملزم باستغلال تلك الأرض في إطار الاستثمار لا

أن یغیر من تخصیص الأرض وإلا تم فسخ العقد الذي تم بواسطته استفاد من  یمكن

ي یواجهها من طرف الجهة المختصة بالتهیئة القطع الراضیة بالإضافة إلى المتابعات الت

  .والتعمیر في حالة بناء دون رخصة بناء أو بناء مغایر لما جاء فیها

أما بالنسبة للشروط الواجبة على المترشح للاستفادة من قطعة ارض في إطار  -3

الاستثمار خصوصا الاستثمار في المجال الصناعي أو الإنتاجي یجب أن یكون له دراسة 

مشروع صناعي أو إنتاجي أو استثماري وان یقوم بالتصریح به لدى الوكالة الوطنیة أو 

لتطویر الاستثمار الممثلة في الشباك الوحید اللامركزي لكي یستفید من المزایا المقررة في 

المعدل والمتمم خصوصا إذا كان المزاد العلني مقیدا بذلك  03-01قانون الاستثمار

الموجهة للاستثمار تكون محددة في قائمة معدة من طرف الوالي  للإشارة فان كل الراضي

المختص محلیا و تنشر على مستوى أمانة اللجنة الولائیة المساعدة على تحدید الموقع 

ولن یقدم طلبه للاستفادة من قطعة  ،CAL PIRFوترقیة الاستثمارات وضبط العقار 

الأرض إلى الوالي المختص إقلیمیا ویودع لدى أمانة اللجنة الولائیة المساعدة على تحدید 

اللجنة في طلبه التي یتولى رئیسها وهو  الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتنظر

ملف  مترشح أن یكونالوالي بإعداد مقرر تعین موقع المشروع الاستثماري ویجب على ال

فیه طلب یبین فیه طبیعة المشروع ، دراسة تقنیة واقتصادیة یعدها مكتب دراسات معتمد 

مساحة القطعة  ووعملیات التهیئة المزمع انجازها وكذلك خصائصها  تبین تشكیلة البنایات
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ماء وغاز ( الأرضیة اللازمة وموقعها، الاحتیاجات اللازمة التي یقتضیها المشروع 

وكذا نوع الارتفاقات والإضرار اللاحقة، مخطط إجمالي للانجاز ) هرباء ونقل الخ وك

المزمع یشتمل خصوصا على كشف وصفي وتقدیري للعملیة وبرنامج الاستغلال، خطة 

لحق الامتیاز أو التنازل ومبلغ القروض  للمرشحتمویل تبین مبلغ التمویل الشخصي 

ن أو تتوفر لدیه الموقع المرغوب فیه ونسخة من المالیة التي یمكن أن تمنح له أو یمك

 القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویة وبعد ذلك على كل مستفید من تخصیص

القطعة الأرضیة القیام بالإجراءات المتعلقة بمنح الامتیاز وهي المشاركة في المزاد العلني 

مالك القطعة الأرضیة بعد بإبرام عقد التنازل مع  لكي یرسو علیه المزاد أو القیام

تخصیصها من طرف اللجنة وفي كل الأحوال یجب على المستفید من قطعة الأرض أن 

  .یستغلها في حدود المشروع الاستثماري 

بالنسبة للنشاط الصناعي المراد انجازه فانه یتم البث فیه من طرف اللجنة  أما  -4

ثمارات وضبط العقار وكذا الوكالة الولائیة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاست

التطویر الاستثمار التي تعمل تحت وصایة وزارة الصناعة وترقیة الاستثمارات  الوطنیة

للاستثمار في إطار نظام الاتفاقیة وكقاعدة عامة فان  بالإضافة إلى المجلس الوطني

بالنشاطات المتعلقة  الاستثمارات تنجز في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات

الأنشطة الصناعیة والإنتاجیة البترولیة  المقننةالمقننة وحمایة البیئة ومن تلك النشاطات 

المتضمن قانون المحروقات وكذا الصناعات  07-05به القانون  المقیدة بما جاء

قانون المناجم وبصفة عامة فان  المتضمن 10-01الاستخراجیة المقیدة بقانون رقم 

 ة أو الإنتاجیة تعتبر نشاطات تجاریة تخضع إلى إلزامیة القید فيالنشاطات الصناعی

إلا أن هناك بعض التشریعات تتطلب ترخیصا خاصا لممارسة  3السجل التجاري 

القانون اللبناني المشرع الجزائري في إطار قانون  الأنشطة الصناعیة كما هو الحال في

في إطار منح  الاستثمارات تنجزنص في المادة الأولى أن  01-03الاستثمار الأمر 

الامتیاز أو الرخصة و نظام الرخصة مقترن بالنشاطات المقننة فمثال ذلك تنص المادة 
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على أن إنشاء أو استغلال شبكات عمومیة للمواصلات  03-2000القانون  الثانیة من

 الهاتف، یخضع لنظام الرخصة، ویقصد بالرخصة السلكیة و اللاسلكیة أو توفیر خدمات

نشاط یدخل  الترخیص الذي تختص الإدارة بمنحه في مقابل مالي من أجل إستغلال

إذن فالرخصة أو الترخیص الترخیص عبارة عن قرار إداري  المقننةضمن النشاطات 

وفي المقابل یستفید المستثمر الذي . خاضع للقواعد التي تحكم القرارات الإداریة الانفرادیة

الاستثمار بمقرر منح المزایا أو الامتیازات  لوطنیة لتطویریصرح بمشروعه لدى الوكالة ا

  .و التي هي منظمة عن طریق ثلاثة نظم

  یخص مشاریع الاستثمار الحالیة المحصورة خارج المناطق الواجب  :العامالتنظیم

  .النهوض بها

 وتخص مشاریع الاستثمار الحالیة المحصورة في المناطق الواجب : النظام الاستثنائي

  .وض بهاالنه

 و یخص  :التنظیم المتعلق بمواثیق الاستثمار أو الاتفاقیات الدولیة للاستثمار

مشاریع الاستثمارات التي تقدم فائدة استثنائیة الاقتصاد الوطني وفي كل الحالات 

یستفید المستثمر من إعفاءات جبائیة وضریبیة وفي هذا الإطار صدر المرسوم 

لیحدد النشاطات والسلع والخدمات  2007ینایر  11المؤرخ في  07.  08التنفیذي 

المتعلق بتطویر الاستثمار وصدر  01 - 03الأمر المستثناة من المزایا المحددة في 

الدخول في  المتعلق بمعاینة 2008یولیو سنة  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

المتعلق بتطویر  01 - 03 الأمرالاستغلال الاستثمارات المصرح بها بموجب 

  .الاستثمار
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  :تمهید

  :سنتناول في هذا الفصل مسألتین أو نقطتین

الصناعي إذ إن هناك  الأجهزة المكلفة التي تتكفل بمهمة تسیر استغلال العقار :الأولى  

وإنما هي مسیرة في هي مالكة ومسیرة في نفس الوقت وهناك أجهزة لیست بمالكة للعقار 

الاستغلال و تكون عملیة الاستغلال إما بموجب القانون أو بموجب اتفاقیة تبرم  عملیة

بین الجهة المالكة والجهة المسیرة وتختلف الجهات المسیرة لعملیة تسیر استغلال العقار 

 الصناعي من أجهزة وطنیة إلى أجهزة محلیة أو إقلیمیة تختلف بحسب طبیعة الملكیة أو

   .الوعاء العقاري المخصص للعقار الصناعي

سنتطرق إلى المنازعات الناجمة عن عملیة استغلال العقار الصناعي والتي  :والثانیة 

من حیث أسباب نشأتها وموضوعها ثم نتقل إلى  سنحاول تحدید طبیعة هذه المنازعات

القضاء العادي  تحدید الجهات القضائیة المختصة الفاصلة فیها التي تختلف من جهات

وللإشارة فان . إلى القضاء الإداري بحسب المعیار العضوي الذي اخذ به المشرع الجزائري

والمسیرة للمناطق الصناعیة والوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم الحضریین  المهیأةمؤسسات 

  .المكلفة بتسییر الحافظة العقاریة للبلدیات
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 ة العملیة استغلال العقار الصناعيالأجهزة المسیر : المبحث الأول 

  تختلف الهیئات والمؤسسات الوطنیة التي تتولى تسیر حافظة العقار الصناعي

الهیئات الوطنیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة المسیرة لاستغلال : نذكر منها ما یلي

الهیئات المحلیة على مستوى الولایة المسیرة لاستغلال العقار العقار الصناعي، 

  .الصناعي

الهیئات الوطنیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة المسیرة لاستغلال العقار  :الأولالمطلب 

  الصناعي

تختلف الهیئات والمؤسسات الوطنیة التي تتولى تسیر حافظة العقار الصناعي 

الموافق أول سبتمبر سنة  1429المؤرخ في أول رمضان عام  04-08ولكن الأمر رقم 

للأملاك  د شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة، والذي یحد 2008

الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة قد حدد الهیئات التي یمكنها تسیر 

من الأمر رقم  05هذا النوع من الأراضي فلقد نصت المادة  حافظة العقار الصناعي في

قرار من : الخصوص  الامتیاز یمنح عن طریق المزاد العلني على أنعلى  08-04

الوزیر المكلف بالسیاحة ، عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة تابعة للعقار السیاحي 

وباقتراح من الهیئة المكلفة بالعقار السیاحي ، على أساس دفتر أعباء یحدد  القابل للبناء

  1. توفرها یر التي ینبغيتصور المشروع المزمع انجازه والمعای

عندما تكون القطعة الأرضیة  الاستثمارات،قرار من الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة  -

  . مكلفة بالضبط والوساطة العقاریة  المعنیة تابعة لهیئات عمومیة

                                                           
  2002، لسنة 34الجریدة الرسمیة، للجمهوریة الجزائریة، العدد   1
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 عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة تابعة الإقلیم،قرار من الوزیر المكلف بتهیئة  -

ة جدیدة وباقتراح من الهیئة المكلفة بتسییرها وذلك طبقا لمخطط تهیئة المدینة المحیط مدین

  .الجدیدة

سندرس قرار (  1 ،إقلیمیا وباقتراح من لجنة یحددها التنظیم من الوالي المختص قرار -

إن أول شيء نشیر إلیه بخصوص ما جاءت به المادة أنها  )الوالي في الفرع الثاني

  .السیاحي الذي هو لیس في مجال دراستناأشارت إلى العقار 

ولكن المادة أشارت إلیه على أساس أن العقار السیاحي یمكن أن یكون وعاء 

یمكن أن یستقبل المشاریع والنشاطات الصناعیة  لا لاستقبال المشاریع الاستثماریة ولكن

تابعة أما بخصوص القطع الأرضیة ال دراستنا،لهذا فإننا سبق وان أخرجناه من محال 

  2.لمحیط المدینة الجدیدة

  11فإنها تعتبر أراضي داخلة ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة لأنه حسب المادة    

 2002مایو سنة  8الموافق  1423صفر عام  25المؤرخ  08 - 02من القانون رقم 

  .وتعینهاالمدن الجدیدة  والمتعلق بشروط إنشاء

كل أو جزء من الحافظة العقاریة التي تتخذ وعاء فان الدولة هي التي تتولى تكوین 

مدینة جدیدة، من أموال عمومیة وتتنازل عنها لهیئة المدینة الجدیدة  لإقامة كل

الأراضي الواقعة في المدینة  أعلاه وعلیه فان طبیعة 7المنصوص علیها في المادة 

 حد الساعة لم تصدرالجدیدة هي أراضي تابعة للدولة فهي التي تكون المدینة الجدیدة ول

                                                           
، یحدد 2008الموالفق لأول سبتمبر سنة  1429، المؤرخ في أول رمضان عام 04-08من الأمر رقم  7و6المادة   1

كیفیة منح الإمتیاز  على الأراضي التابعة للأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2008، لسنة 49

  .2007ة ، لسن27الجریدة الرسمیة، العدد   2
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المراسیم التنفیذیة التي تنظم المدن الجدیدة وما یهمنا في مجال دراستنا هو العقار 

تتم علیها المشاریع  الصناعي الذي تكون الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي

من  5نصت علیه المادة  الصناعیة أو النشاطات الإنتاجیة وبتالي نقصر الأمر على ما

فیما یخص قطع الأراضي التي تكون تابعة للهیئات المكلفة بالوساطة  04-08لأمر رقم ا

وعلیه فان العقار الصناعي الذي یشكل جزء هام من العقار الاقتصادي   والضبط العقاري

العمومي المخصص من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة و الأصول 

المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة المتبقیة للمؤسسات العمومیة 

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة والذي 

طریق المزاد العلني فان الأجهزة المكلفة بعملیة تسیره على  یمنح الامتیاز فیها عن

ة للوساطة والضبط العقاري بصفتها المستوى الوطني والتي تحصرها في الوكالة الوطنی

الجهاز الأول على عملیة تسیر العقار الاقتصادي العمومي ثم ننتقل إلى دور وزیر 

بالصناعة و وترقیة الاستثمارات في حالة منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني  المكلف

از عن طریق لة منح الامتیثم انتقل إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني للاستثمار في حا

  .التراضي

  ANIREFالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  : الفرع الأول

ربیع  5المؤرخ في  07- 119ت هده الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشأ

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  2007ابریل سنة  23الموافق  1428الثاني عام 

الأساسي ومن خلال المادة الأولى المرسوم  ساطة والضبط العقاري ویحدد قانونللو 

المذكور أعلاه فان الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تعتبر مؤسسة عمومیة ذات 

وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وهي تخضع    طابع صناعي وتحاري

للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة ، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر أي 

أنها تخضع للقانون الخاص في معاملاتها مع الغیر وأضافت المادة الثانیة من المرسوم 
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یر المكلف بالاستثمارات وهو وزیر الصناعة الوز  الوصایةآن الوكالة توضع تحت السلطة 

مقرها في مدینة الجزائر ویمكن أن یكون للوكالة  وترقیة الاستثمارات ، على أن یحدد

  .محلیة على كافة الإقلیم الوطني هیاكل

المهام المخولة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في إطار تسیر العقار  - 1

  الصناعي

من المرسوم التنفیذي المذكور  10الى 3لثاني في المواد من لقد حدد الفصل ا

على انه یمكن للوكالة أن تتولى مهمة  3المادة  أعلاه المهام المخولة للوكالة بحیث نصت

الاقتصادي العمومي  التسییر والترقیة والوساطة والضبط العقاري في مجال مكونات العقار

أن المادة تكلمت على عدة مهام وم ، نلاحظ من نفس المرس 6و 5المذكورة في المادتین 

  . ومهمة الضبط العقاري  الوساطة،ومهمة  الترقیة،ومهمة  التسییر،مهمة  :وهي

مهمة الوكالة في استغلال العقار  هذه المهام كلها جمعها المشرع في إطار و

  1.ام من العقار الصناعيالذي یشكل الجزء اله العمومي،دي الاقتصا

والعقار الاقتصادي العمومي المشار إلیه في المادة هو العقار أو الأراضي التابعة  

للمؤسسات العمومیة  لأملاك الخاصة للدولة و الأصول أو العقارات المتبقیة التابعة

المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات الاقتصادیة بالإضافة 

ة على مستوى المناطق الصناعیة أما مناطق النشاطات بما فیها المتوفر  إلى الأصول

للبلدیات والولایات فإنها تعتبر عقارات  الأراضي التابعة لأملاك الخاصة أوالأملاك 

المشكل إن  عمومیة كذلك على الرغم من أنها لا تدخل في أملاك الدولة الخاصة ولكن

                                                           
، المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة للمؤسسات 2007أبریل   23، المؤرخ في 07- 122الأمر رقم   1

العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة والأصول المتوفرة على 

، لسنة 27م المذكور، الجریدة الرسمیة، العدد من المرسو  19و17و9و6و2و1مستوى المناطق الصناعیة، المواد 

2007.  
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لدیات لان تلك الأراضي تسیرها لفائدة تسیر الأراضي أراضي التابعة لأملاك الخاصة للب

البلدیات الوكالات الولائیة للتنظیم والتسییر العقاریین وبالتالي فما دور الوكالة الوطنیة في 

  .تسیرها ما دام أن مسیرها موجود

مهمة التسییر إما یكون الشخص بتسییر ملك له وعلى ذلك الأساس  والمعروف أن

أو أن  حق التمتع و حق التصرف ملكیة والتي هيفان تكون له وفقا لأحكام حق ال

الوكالة  الشخص یسیر الملك لفائدة شخص أخر ویمثله بواسطة أدوات قانونیة منها عقد

 89أو بواسطة عقد التسییر الذي نصت علیه المادة الأولى من القالون رقم  2أو الإنابة 

متعامل یتمتع بشهرة معینة على أساس أنه العقد الذي یلتزم بموجبه  والذي یعرف 01-

شركة مختلطة الاقتصاد ،  أواقتصادیة  معترف بها، یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة

 بتسییر كل أملاكها أو بعضها ، باسمها ولحسابها مقابل أجر فیضفي علیها علامته

  1.حسب مقایسة ومعایره ، ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع

ادة الثانیة على أن تلتزم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الشركة وأضافت الم 

المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسیر في حالة جیدة طوال مدة الاستعمال ، 

 3وبقاء هذا الملك حرا من ا التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن النیة والمادة 

لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الشركة المختلطة من نفس القانون نصت على أن تضع ا

الاقتصاد تحت تصرف المسیر الوسائل الأزمة لأداء مهمته و نعد جمیع التأمینات التي 

  .تحفظ وتصون الملك المسیرة

أن أحكام عقد التسییر كما سلف ذكره یمكن أن یتطابق مع مهمة التسییر التي    

الضبط العقاري إلى أن أحكام عقد التسییر جاء في و  تقوم بها الوكالة الوطنیة للوساطة

الآمر مع الهیئات  ولا یمكن أن یطبق إطار المعاملات بین أشخاص القانون الخاص

الإداریة وكذا فان الوكالة لا تسیر الملك في حد ذاته إنما هي تسیر عملیة استغلاله وذلك 

                                                           
  07- 119، من المرسوم رقم 4المادة   1
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موجهة للاستثمار بوجه عام بما اتفاقیة مع المالكین لتسیر استغلال الأرضي ال فنها تبرم

من الحافظة العقاریة التي تكونها الوكالة  في ذلك الوعاء المخصص للعقار الصناعي

هي التي تسیرها بنفسها ومن أجل ذلك تقوم بترقیتها وتثمینها في إطار ترقیة  فإنهالنفسها 

الاستثمار والمنشات الصناعیة أو المباني أو المخازن التابعة للمؤسسات المنحلة 

والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فان الوكالة لاستطیع أن تعاود تحدید المنشاة أو البنایة 

لیست بمالكة لها والعمل الذي تقوم به الوكالة  لأنهاعقاریة علیها والقیام بأعمال الترقیة ال

 بصفة عامة یدخل في إطار ترقیة الاستثمارات بالنسبة للعقارات التي تسیرها لفائدة الغیر

  . أو المالكین 

أما نشاط الترقیة العقاریة الذي تقوم به الوكالة فیكون على الأملاك والعقارات التي 

ومن نفس المرسوم على انه وطبقا للتشریع المسیر للنشاط  المادة نصت إذ  تكتسبها

ومؤهلة لاكتساب الأملاك  الإقلیم للوكالة صفة المتعهد بالترقیة العقاریة وتهیئةالعقاري 

العقاریة بغرض التنازل عنها مجددا بعد تعبئتها وتجزئتها لاستعمالها في إطار ممارسة 

ن الوكالة لها صفة المتعهد بالترقیة العقاریة في إنتاج السلع والخدمات أي أ نشاطات

وثم تهیئها وتجزئها لتخصص کعقارات صناعیة ومن ثمة  تكتسبهامجال العقارات التي 

تنازل الوكالة فیما بعد ویكون ذلك بمقابل وهي نفس أعمال الترقیة العقاریة المحددة في 

اطة التي تقوم بها الوكالة أما مهمة الوس 03-93من الرسوم التشریعي  2إطار المادة 

الوساطة التي تقوم بها الوكالة بین مالكي العقارات والمستثمرین ویكون ذلك  فهي عملیة

لنیل حق الامتیاز وقیام الوكالة بالإشراف على  أساسا في استقبال المزایدین على الترشح

عقد الامتیاز  عملیة المزاد وتحریر محضر یرسو المزاد وعملها یتوقف على ذلك لان إبرام

بعد الانتهاء من عملیة المزاد العلني یتولى مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا تحریر 

ما إذا كانت الأرض الممنوح حق الامتیاز علیها تابعة الأملاك  حالة ففي عقد الامتیاز

الخاصة للدولة أما في حالة ما إذا كانت الأرض تابعة لجهة عمومیة أخرى كما في حالة 

 مؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو الأراضي التابعة لأملاك البلدیة فان الجهات المعنیةال
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حددت الأداة القانونیة التي تقوم علیها الوساطة  5قانونا هي التي تتصرف فیها و المادة 

الوكالة مع مالكي العقارات مهما كانت طبیعة الملك  التي تكون بموجب اتفاقیة تبرمها

نجدها تقید العقارات بملك معین إذ إن الوكالة تتولى مهمة  لمادة لاوبالرجوع إلى ا

المنشات الصناعیة سیر الوعاء العقاري المخصص لانجاز الوساطة العقاریة وبذلك فهي ت

بینها وبین مالكي  conventionوالإنتاجیة أو الاستثمار بوجه عام بناء على اتفاقیة 

هو العقار  الأراضيفان نوع  5و 3المادتین  بینالعقارات بكل أنواعها وفي إطار الربط 

الاقتصادي العمومي الذي قد یختلف ملاکه من أراضي تابعة لأملاك الدولة الخاصة إلى 

أراضي تابعة إلى أملاك الولایات الخاصة وأراضي التابعة لأملاك الخاصة للبلدیات أو 

  1.لعمومیة الاقتصادیةللمؤسسات ا الأراضي التابعة

من المرسوم المذكور  6مهمة الضبط العقاري التي تتولها الوكالة فان المادة أما    

حددتها في مهمة الملاحظة فیما یخص العقار الاقتصادي العمومي وتقدم في هذا  أعلاه

حول العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق  الإطار المعلومات للهیئة المختصة محلیا

اجل إبراز السوق  بط بالنسبة للوكالة في المساهمة منالعقاریة وآفاقه ویتمثل نشاط الض

 6العقاریة الحرة الموجهة لاستثمار والمقصود بالهیئة المختصة محلیا المذكورة في المادة 

المتدخلة في السوق العقار الصناعي المحلي سواء كانوا ا مالكین أو  هم الجهات المحلیة

لاستثمار الممثلة في الشباك الوحید ا مسیرین كذلك مثل الوكالات الوطنیة لتطویر

اللامركزي المتواجد على مستوى الولایات وكذا الوكالات القاریة الولائیة و اللجان الولائیة 

المساعدة على تحدید المواقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار ومدیریات أملاك الدولة 

  . العقاري بخصوص المناطق الصناعیة  ومؤسسات التسییر

                                                           
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75، من الأمر رقم 674المادة   1

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم
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من نفس المرسوم بعض مهام الوكالة الذي یدخل في  8و 7ت المادة وأضاف

الإطار العام من اجل ضبط العقار الموجه للاستثمار بما في ذلك العقار الصناعي أو 

الوكالة تقوم بنشر المعلومات حول الأصول  المنشات الصناعیة أن المخصص لانجاز

المستثمرین كما تضع  وتولى ترقیتها لدىالعقاریة والوفرة العقاریة ذات الطابع الاقتصادي 

لهذا الغرض بنك معطیات یجمع العرض الوطني حول الأصول العقاریة والأوعیة العقاریة 

الطابع الاقتصادي مهما كانت طبیعتها القانونیة ، وتعد الوكالة جدول أسعار العقار  ذات

دوریة حول توجهات أشهر ، وتعد دراسات ومذكرات  6الاقتصادي الذي تقوم بتحینه كل 

جدول الأسعار مرجعا بالنسبة  السوق العقاریة ، ویمكن أن تشكل الأسعار المتضمنة عبر

   1.للأسعار الاقتصادیة عند عملیات الامتیاز أو التنازل

المرسوم بعض المهم الأخرى التي تقوم بها  من نفس 10كما أضافت المادة 

أو العقاریة ، أو المالیة والتجاریة المتصلة الوكالة وهي القیام بكل العملیات المنقولة 

بنشاطها ، إبرام كل العقود والاتفاقیات المتصلة بنشاطها ، تطویر المبادلات مع 

المؤسسات والمنظمات المماثلة والمرتبطة بمجال نشاطها ومن اجل تبعات الخدمة 

ت من اجل تمدساهمة مالیة وتخصص للوكالة اعالعمومیة التي تقوم بها الوكالة تتلقى م

 نشاطها وتحدد هذه الاعتمادات بقرار من وزیر المالیة و وزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفیذي رقم  21ولقد نصت المادة 

المحدد لشروط وكیفیات تسیر الأصول المتبقیة   2007 ابریل سنة 23الموافق  1428

الفائضة التابعة للمؤسسات  العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصولللمؤسسات 

العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة على أن تمنح 

من ثمن في حالة % 10الوكالة الوطنیة المذكورة أعلاه أجرة تمثل مبلغا نسبته  لفائدة

                                                           
  58-75من الأمر  574، والمادة 571المادة   1
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في حالة منح الامتیاز وذلك مقابل تسیر هذه  نویتین الأولینالتنازل أو مبلغ الإتاوتین الس

  .الحافظة العقاریة لحساب مالك الأصول

  الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات:  الفرع الثاني

على أن یكون الترخیص  04-08من الأمر رقم  5وهذا ما نصت علیه المادة 

در من الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة صا بمنح الامتیاز بالمزاد العلني بموجب قرار

الصناعة  یحدد صلاحیات وزیر 135- 03الاستثمارات ، و المرسوم التنفیذي رقم 

على أن الوزیر یبادر بكل التدابیر الرامیة إلى ضبط  منه تنص 4وبالرجوع إلى المادة 

والوزیر رجل سیاسي وبهذه الصفة یمارس سلطة سیاسیة یعتبر  .العقار الصناعي وتثمینها

الوزارة ، وبهذه الصفة یمارس  عنها أمام رئیس الحكومة ، وهو أیضا رئیس إدارة مسئولا

 نشاطا إداریا واسعا وهو الممثل القانوني للدولة التي یبرم باسمها العقود ، ویقوم بكل عمل

وهو الأمر الرئیسي بصرف النفقات العمومیة مدعي علیه  أوأمام القضاء سواء كمدعي 

أي انه یعطي الأمر بالدفع داخل وزارته وبالإضافة إلى هذه الصلاحیات ، یتولى الوزیر 

السلطة التسلسلیة والسلطة دها صراحة النصوص القانونیة وهي ثلاث سلطات تحد

  .التنظیمیة والسلطة الوصائیة 

  1:ل وهي تتمثل في السلطة التسلسلیة أو الرئاسیة تتمث -  1

 ، ولها أوجه متعددة مثلیمارسها الوزیر على موظفي وزارتهالسلطة التأدیبیة التي 

الترقیة والمناصب ولكن كذلك معاقبتهم في إطار  وكذاتعیین مستخدمي الإدارة المركزیة 

الأعوان مصالحه  إعطاء الأوامرتكبة أثناء أداء وظائفهم السلطة  القانون للأخطاء المر 

عن طریق المنشور او التعلیمة سلطة الحلول محل موظفیه التي تمكنه من تغییر وإلغاء 

  .المرؤوسین  طرف القرارات المتخذة من

                                                           
  .2003، لسنة 22الجریدة الرسمیة، العدد   1
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إن الوزیر لا یتمتع بالسلطة التنظیمیة لان مثل هذه السلطة  :السلطة التنظیمیة  - 2

تخاذ قرارات هي من اختصاص رئیس الجمهوریة وكذا رئیس الحكومة ، فهو لا یستطیع ا

  .الإداري الخاص  تنظیمیة الا عندما یسمح القانون بذلك لاسیما في مجال الضبط

هذه السلطة التي تتمیز عن السلطة التسلسلیة تمارس على  :السلطة الوصائیة - 3

  الهیئات اللامركزیة وهي تتمثل في

سات العامة إجراءات الرقابة على أجهزة وكذلك أعمال الهیئات اللامركزیة مثل المؤس

  .حلیة التي تخضع للوزارة المعنیة والجماعات الم

وإذا كانت هذه المهام التي یقوم بها محددة على الشكل الذي سبق بیانه فان دور 

من  04-08الاستثمارات له دور هام حدده الأمر رقم  الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة

الصناعي المجزئ من  العقارمنه إذ انه هو الذي یرخص باستغلال  05خلال المادة 

العقار الاقتصادي العمومي عن طریق قرار صادر منه یرخص بمنح حق الامتیاز عن 

العلني وبالتالي فطبیعة قرار الوزیر في مجال استغلال العقار الصناعي  طریق المزاد

العقار الاقتصادي العمومي  أو المخصص من الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة

 تولى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تسیره أو التابع الویها یدخل ضمنالذي ت

له وكذا وفي نفس الوقت فان قرار  04-08السلطة التنظیمیة التي منحها الأمر رقم 

الوزیر بمنح الامتیاز یدخل ضمن سلطة الوزیر الوصائیة على الوكالة الوطنیة للوساطة 

م هذه الأخیرة بالتصرف في الأراضي التابعة لها سواء كانت والضبط العقاري فمن اجل قیا

ملكة لتلك الأراضي أو أنها تسیرها لفائدة مالكیها فان فتح المزاد لمنح حق الامتیاز علیها 

 معلق على قرار مسبق من طرف وزیر الصناعة وترقیة الاستثمارات و بالنتیجة فانه لا

ضي التابعة لها إلا إذا كان هناك قرار من الأرا یمكن للوكالة الوطنیة أن تتصرف في

الوزیر وطبیعة هذا القرار هو قرار تحضیري نص علیه القانون في إطار السلطة 
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التنظیمیة في مجال العقار الصناعي التابع للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

  1.على هذه الأخیرة  وكذا السلطة الوصائیة للوزیر

  الوزراء والمجلس الوطني للإستثمار مجلس : الفرع الثالث

  :مجلس الوزراء: أولا

یتكون مجلس الوزراء من جمیع الطاقم التنفیذي المشكل من جمیع الوزارات 

المعینة بموجب مرسوم رئاسي بما في ذلك أعضاء الحكومة ویترأس  المشكلة للحكومة

الدستور ویبت المجلس له في  رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء طبقا للصلاحیات المحددة

في جمیع القضایا والملفت الوطنیة المتعلقة بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة والحكومة ومن 

تلك الملفات والقضایا منح الامتیاز على أراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة  بین

إذ أن  04-08من الأمر  6لانجاز المشاریع الاستثماریة وهذا على حسب المادة 

خیص بمنح الامتیاز عن طریق التراضي یكون بناء على قرار من مجلس الوزراء التر 

الذي یعتبر شرطا وجوبي ، والمشاریع التي تكون محلا لمنح الامتیاز عن طریق التراضي 

وتشارك في تلبیة الطلب الوطني على السكن ومحدثة  هي التي لها طابع الأولویة

ویكون الترخیص  م في تنمیة المناطق المحرومةلمناصب الشغل أو القیمة المضافة وتساه

مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس  بمنح الامتیاز عن طریق التراضي من طرف

  .الوطني للاستثمار

  :المجلس الوطني للاستثمار -ثانیا

المتعلق  03-01من الأمر 18لقد تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى نص المادة 

، والتي جاء فیها  08- 06من الأمر  12الإستثمار والمعدلة بمقتض نص المادة  بتطویر

                                                           
  .، المتعلق بتطویر الإستثمار2001أوت  20، الصادر بتاریخ 03- 01، من الأمر 07المادة   1
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الإستثمار مجلس وطني للاستثمار، یدعى في صلب  ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة" 

  1 ".النص المجلس

كما أحالت نفس المادة إلى التنظیم لتحدید تشكیلته وكیفیة سیره وصلاحیاته ، وقد 

الذي  9/  10/ 2006المؤرخ في  355-06تنفیذي رقم مرسوم التجسد ذلك من خلال ال

، حیث نصت المادة 2001سبتمبر  24المؤرخ في  181-01نفیذي الغي المرسوم الت

الثانیة من هذا الرسوم بأنه یوضع المجلس المحدث لدى وزیر المساهمات وترقیة 

  .ت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستهتح الاستثمارات

منحت  من الأمر الأخیر 18یثیر الاهتمام في هذا المجال هو أن نص المادة وما 

بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام هذا " ... إختصاصا مطلقا لهذا المجلس حین نصت 

صلاحیات هذا المجلس والمرتبطة بترقیة الإستثمار تبقى واردة على  وبالنتیجة فإن" الأمر

شك أن هذا المسعى یعد كذلك إحدى الضمانات  سبیل المثال لا الحصر ، وما من

 المقررة لترقیة المشاریع الاستثماریة لاسیما إذا علمنا أن تشكیلة المجلس تتسع لتشمل عدة

وزارات لها علاقة بهذا المجال فنجد ، الوزیر المكلف بالمالیة ، بترقیة الاستثمارات، 

بالصناعة ، بالمؤسسات الصغیرة والمناجم ،  بالجماعات المحلیة، بالتجارة ، بالطاقة

المجلس  والمتوسطة، بالتهیئة العمرانیة وكذا بقیة وزراء القطاعات المعینة بجدول أعمال

یجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر و تتوج اجتماعاته بقرارات 

التي للمجلس في إطار استغلال العقار الصناعي على  وتوصیات زمن بین الصلاحیات

عن طریق التراضي وكذا  هو اقتراحه لمنح الامتیاز 4-08من الأمر  7و6حسب المادة 

یعطي للمجلس صلاحیات  11-06تخفیض الإتاوة الایجاریة السنویة ولقد كان الأمر 

 إطاراكبر إذا أن منح الامتیاز أو النازل على الأراضي التابعة لأملاك الدولة في 

  .الاستثمار كان یتم بلائحة منها

                                                           

 WWW.ANIREF.DZ وهو  الإنترنتقامت الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بفتح موقع على شبكة  1 
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  ANDI:1الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار :  ثالثا

المتعلق بتطویر   03-01من الأمر  6الوكالة الوطنیة بموجب المادة  أنشأتلقد 

الاستثمار وأسست هذه الوكالة على أعقاب الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم الاستثمار 

)APSI ( بترقیة الاستثمار المتعلق  1293التي تم إنشاءها بموجب المرسوم التشریعي

المتعلق بتطویر الاستثمار إلى الوكالة  01. 03ءه تم تحویلها بموجب قانون رقم وبعد إلغا

 9/  10/  2006المؤرخ في  35606الوطنیة لتطویر الاستثمار والمرسوم التنفیذي رقم 

هو الذي یحدد صلاحیاتها وتنظیمها وحسب المادة الأولى منه فان الوكالة هي مؤسسة 

عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تابعة وصائیا إلى 

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات ومقرها مدینة الجزائر إضافة لمقرها الاجتماعي الكائن 

هیاكل إداریة لامركزیة على المستوى الولائي في إطار الشباك  بالجزائر العاصمة لها

ویقصد بالشباك الوحید ) الذكر من المرسوم السالف 23و 22المادة ( كزي الوحید اللامر 

 هو تجمیع كل الخدمات الإداریة والمالیة التي یحتاجها المستثمر في جهة واحدة لتسهیل

عملیة الاستثمار و ربح الوقت و كذا التقلیل من حدة العراقیل أما عن صلاحیات الوكالة 

یه ومنح الامتیازات ومتابعة إنجاز واستغلال الاستثمارات وتوج ، فهي تقوم أیضا باستقبال

  . یوما من تاریخ إیداع الطلب  30الأجنبیة، وتمنح الامتیازات في أجل أقصاه 

كما أن للوكالة وظیفة متابعة المشروع الاستثماري من خلال التحقق من مدى 

بما في مقرر منح المزایا للالتزامات الواردة وكذا الالتزامات التي تعهد  احترام المستثمر

فإذا لم یوف بما تقوم الوكالة بسحب  الذي یستفید منه المستمر من عدة مزایا جبائیة،

المتمم  و المعدل 08-06من أمر  16الامتیازات بمقتضی مقرر سحب طبقا للمادة 

  . 03- 01لأمر

                                                           
  112، 111، ص، ص، 2010الوجیز في القانون الإداري الطبعة الثالثة   L.E.B.E.Dناصر لباد     1



استغلاله  منازعات و الصناعي العقار لعملیة المسیرة الأجهزة          :الفصل الثاني  

 

 

88 

رات وقد كان للوكالة مهام كبیر في مجال العقار الصناعي فهي تهتم بتوفیر العقا

الاستثمارات سواء كانت وطنیة أو أجنبیة من خلال الشباك الوحید  الضروریة لإنجاز

العقارات الصناعیة الناتجة عن  في حافظة اللامركزي، بحیث تقوم بتسییر والتصرف

أصول المؤسسات العمومیة المنحلة لإیجارها أو التنازل عنها بعوض لصالح المستثمرین 

الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار هي التي تمنح قرار منح الامتیاز وبصفة عامة فقد كانت 

  .على الأراضي الموجهة للاستثمار

والذي من خلاله أعطى صلاحیة  1106و مع صدور الأمر  2006بعد سنة  أما

كل من الوالي والمجلس الوطني لاستثمار وبصدور الأمر  إلىالترخیص بمنح الامتیاز 

أصبح الترخیص بمنح الامتیاز یصدر من الوزراء  11-06مر الذي ألغي الأ 08.  04

المختصین بالإضافة إلى الوالي المختص إقلیمیا ومجلس الوزراء و مع صدور المرسوم 

المتعلق بالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري والمرسوم  07.  119التنفیذي رقم 

ید الموقع وترقیة الاستثمارات المتعلق باللجنة المساعدة على تحد 07- 122التنفیذي 

وضبط العقار فقد تقلص دورها في مجال منح العقار الصناعي إذ أن طلب الحصول 

على العقار یودع على مستوى اللجنة المساعدة الولائیة ولیس على مستوى الشباك الوحید 

في  یقتصر على منح الامتیازات الممنوحة اللامركزي كما كان الحال سابقا ودور الوكالة

مقرر  إطار قانون الاستثمار المصرح به على مستوى الشباك الوحید الامركزي بموجب

العقار الصناعي فدور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لا  منح المزایا أما بخصوص

العقارات المتوفرة ، وكذا استقبال طلبات المزایا الخاصة  یتعدى الدور الإعلامي بتحدید

من رسوم الملكیة العقاریة في الإطار العام المتعلق بمنح المزایا بالإعفاء الضریبي 

  1.للاستثمارات وفقا لقانون الاستثمار

  الهیئات المحلیة على مستوى الولایة المسیرة لاستغلال العقار الصناعي :الثانيالمطلب 

                                                           
  .2006، لسنة 46الجریدة الرسمیة، العدد   1
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سابقا في إطار دراستنا للمناطق الصناعیة  افي البدایة نشیر إلى إننا تطرقن

تسییر المناطق الصناعیة والوكالة الولائیة ، ومناطق النشاطات إلى كل من مؤسسات

وعلبه  2للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین باعتبارهما الأجهزة المسیرة لهذه المناطق 

رة أملاك الدولة واللجنة سنتطرق في هذا الفرع إلى كل من الوالي والمدیر الولائي لإدا

  .CALPIRFوترقیة الاستثمارات وضبط العقار  المساعدة على تحدید الموقع

   الوالي :الفرع الأول

   9/78یعین الولاة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

 المخولة له فهو یعمل كممثل للدولة على المستوى من الدستور وفي إطار الصلاحیات

المركزیة فهو المتصرف  الإقلیمي إذ هو القائد الإداري وحلقة الاتصال بین الولایة والسلطة

بسلطة الدولة وهو مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحید لكل وزیر من الوزراء وفي 

نفس الوقت یعتبر كممثل للولایة كشخصیة معنویة إقلیمیة وبهذه الصفة فهو الهیئة 

  1.الشعبي الولائي ویمثل الولایة أمام القضاء التنفیذیة للمجلس

  أما في یخص دور الوالي في تسییر حافظة العقار الصناعي أو العقار الموجه    

للاستثمار فان الوالي وفیما یخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة بما فیها 

المسترجعة للمؤسسات  الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والأراضي الفائضة

یرخص بمنح الامتیاز أو التنازل بالمزاد  العمومیة الاقتصادیة فان الوالي هو المتصرف

من الأمر  5بالتراضي بموجب قرار صادر منه وهذا ما نصت علیه المادة  العلني أو

06-11 .  

فأن  5/  4فبموجب المادة  06.  11الذي ألغي الأمر  04-08وكذلك الأمر 

المحددة  منح الامتیاز یكون بقرار من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح اللجنةالترخیص ب

                                                           
  129إلى  126ناصر لباد، المرجع السابق،  ص  1
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حالیا اللجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات وضبط (بموجب التنظیم 

فان قرار الوالي المرخص بمنح  08.  04انه مع صدور الأمر  الملاحظة تجدر) العقار

الوطنیة للوساطة والضبط  تدخل ضمن حافظة الوكالة الامتیاز لا یشمل الأراضي التي

العقاري وأراضي العقار السیاحي والأراضي التابعة لمحیط مدینة جدیدة لان كل تلك 

المخصصة من الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة فالترخیص بمنح  الأراضي

  . 5المادة  في الامتیاز علیها هو من اختصاص الوزراء المحددین

فما دام أن الأراضي المحددة  04-08التساؤل الذي یثار من خلال الأمر  ولكن

الامتیاز علیها بموجب قرارات صادرة من الوزراء وخصوصا  یرخص بمنح 5في المادة 

الحافظة العقاریة التي تسیرها الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري التي یرخص بمنح 

لف بالصناعة وترقیة الاستثمارات والوكالة تربطها الامتیاز علیها بقرار من وزیر المك

اتفاقیة مع المدیریة العامة الأملاك الدولة لكي تسیر أراضي أملاك الدولة فماذا بقي من 

كان ذلك الأمر في إطار تمثیل الوزیر من  اختصاص الوالي من تلك الأراضي إلا إذا

  .طرف الوالي بصفته ممثلا للدولة على مستوى الولایة 

لكن حافظة العقار الصناعي تتشكل أیضا من الأراضي التابعة لأملاك الخاصة و 

العقاریین الحضریین أراضي  للولایة والبلدیة التي تسیرها الوكالة الولائیة للتسییر التنظیم

المناطق الصناعیة وكلها لا تدخل في تصنیف أملاك الدولة الخاصة ولحصر مهام 

العقار الصناعي فان مهامه تقتصر على ترأس اللجنة إطار تسییر استغلال  الوالي في

المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار حیث یكرس تحدید مواقع 

والترخیص بمنح و الامتیاز على  1الأراضي المخصصة للاستثمار بقرار من الوالي

ل للدولة على مستوى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار صلاحیاته كممث

الولایة او الترخیص بمنح التنازل على المواقع المخصصة بمقررات اللجنة المساعدة على 

                                                           
  .2007، لسنة 27، الجریدة الرسمیة، العدد  122-07، من المرسوم التنفیذي رقم 5و 3المادة   1
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غیر الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة خصوصا الأراضي التابعة لأملاك الخاصة 

  .للجماعات المحلیة والمؤسسات المحلیة

 المدیر الولائي لأملاك الدولة : الفرع الثاني

المعدل والمتمم  30-90من قانون الأملاك الوطنیة  2/ 120تنص المادة 

  على أن یتصرف الوزیر المكلف بالمالیة باسم الدولة في جمیع عقود  14-08بالقانون 

  .تسییر والتصرف التي تهم الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة

ابعة للدولة على یتصرف الوزیر المكلف بالمالیة ومن اجل تسییر الملاك الت

وزیر المالیة بمقتضى  المستوى الإقلیمي في إطار عدم التركیز إلى هناك تفویض من

المحدد  23/  11/  1991المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفیذي رقم  175المادة 

الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها فانه یمكن للوزیر المكلف  لشروط إدارة

 30-90من القانون رقم  120من المادة  3و2وفي إطار تطبیق أحكام الفقرتین بالمالیة 

الأملاك  أن یمنح تفویضا بموجب قرار لمصلحة الأملاك الوطنیة لإعداد العقود التي تهم

العقاریة الخاصة للدولة وإعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها وعلى هذا الأساس 

 1992ینایر سنة  20من وزیر الاقتصاد مؤرخ في صدر قرار  175وتطبیقا للمادة 

یتضمن منح تفویض لمدیري أملاك الدولة في الولایة الإعداد العقود التي تهم الممتلكات 

  1.العقاریة التابعة لأملاك الدولة الخاصة

للاستثمار المخصص من أراضي أملاك  أما في مجال العقار الصناعي أو الموجه   

المذكور  على أن یكرس عقد الامتیاز 04-08 الأمرمن  10ادة الدولة الخاصة تنص الم

بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء یحدد بدقة برنامج  4في المادة 

الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز وبهذه الصفة فان مدیر أملاك الدولة یعتبر 

                                                           
  56، ص 2006عمر حمدي باشا، والأستاذة لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة ، الطبعة الأولى . أ  1
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إلى  2الموثق الذي اختارت الإدارة اللجوء إلیه بصفته موثق الدولة والجماعات المحلیة أو 

فان القانون هو الذي عینه على أساس انه في نفس الوقت  04-08أن من خلال الأمر 

یسهر على متابعة استغلال الأراضي الموجهة للاستثمار بجمعیة الأجهزة الأخرى ولهذا 

ید من الامتیاز على انه یترتب إخلال من المستف 08 - 04من الأمر 12نصت المادة 

الأعباء اتخاذ إجراءات من ا دفتر للتشریع الساري المفعول به والالتزامات التي یتضمنه

 اجل إسقاط حق الامتیاز لدى الجهات القضائیة المختصة بمبادرة من مدبر أملاك الدولة

من دفتر الشروط النموذجي الملحق  16/  02ختص إقلیمیا وكما نصت كذلك المادالم

  .122. 07التنفیذي رقم  بالمرسوم

في حالة عدم احترام المستفید من الامتیاز للالتزامات المحدد في بنود دفتر    

بالوصول ولم یرد علیهما یفسخ عقد  موصي علیهما اعتذارینالشروط وبعد توجیه 

 26 المؤرخ في 75. 58من الأمر رقم  120الامتیاز بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 

والمتضمن القانون المدني وبالتالي فان مدیر أملاك الدولة هو الذي یتولى سنة  سبتمبر

وذلك برفع دعوى الفسخ أمام الجهة القضائیة المختصة التي  عملیة فسخ عقد الامتیاز

سنوضحها في المطلب الثاني وبالإضافة إلى ذلك فان مدیر أملاك الدواة الولائي هو 

تح الاظرفة في حال تم منح الامتیاز بالمزاد العلني رئیس لجنة مكتب المزاد ورئیس لجنة ف

إضافة إلى ذلك فان مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة یدفع أمام مفتشیة أملاك الدولة في 

عامة فان دور مدیر أملاك الدولة في إطار  یوم من تاریخ المزایدة، وبصفة 15اجل 

یشتمل  ة لأملاك الدولةتسییر استغلال العقار الصناعي المخصص من أراضي الخاص

على تحریر عقد الامتیاز ومتابعة استغلال القطعة الممنوحة في إطار المشروع 

  1.الاستثماري

                                                           
  07-122، من دفتر الشروط النموذجي الملحق الأول بالمرسوم التنفیذي رقم 3/3المادة   1
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اللجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار  :المطلب الثالث

CALPIRF  

 23في  المؤرخ 07.  120هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  لقد أنشأت

 21وتتشكل هذه الجنة من  1106من الأمر  5وذلك تطبیقا للمادة   2007ابریل سنة 

المجلس التنفیذي بالولایة  معظم أعضاء تجمععضوا و یترأسها الوالي أو ممثل عنه وهي 

بالإضافة إلى مدیر الجهاز المكلف بتسییر المناطق الصناعیة وممثل الوكالة الوطنیة 

المختصة إقلیمیا وممثلین عن المكلفین بترقیة المناطق الصناعیة  الاستثمارات لتطویر

وممثل عن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ومدیر الوكالة العقاریة الولائیة 

 ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین بجدول أعمال الاجتماع وممثل عن كل من

ممثل عن جمعیة محلیة یرتبط نشاطها مع غرفة التجارة والصناعة والحرف والفلاحة و 

یستعان بأي شخص یمكنه مساعدتها وللجنة أمانة دائمة  الاستثمار بالإضافة انه یمكن أن

  1.ملحقة بالأمین العام للولایة وتزود بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة

ة وتكلف هذه اللجنة بإنشاء بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوى الولای

ومساعدة المستثمرین في تعین الأراضي المناسبة لإقامة مشاریعهم الاستثماریة وكذا 

الخاصة لإنشاء أراض  أو تشجیع جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة 

مهیئة ومجهزة وموجهة لاستقبال الاستثمارات بالإضافة إلى المساهمة في الضبط 

ر الموجه للاستثمار في إطار الإستراتجیة المحددة من الولایة العقلاني للعقا والاستعمال

التجهیزات العمومیة و جعل المعلومات المتعلقة  مع الأخذ بعین الاعتبار علی الخصوص

كل وسائل  بالإمكانیات العقاریة الموجهة للاستثمار في متناول المستثمرین عن طریق

وق العقاریة المحلیة وتقترح إنشاء مناطق الاتصال، كما تتولى اللجنة تقیم شروط سیر الس

                                                           
  .2007، لسنة 27الجریدة الرسمیة، العدد   1
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نشاطات جدیدة مع متابعتها لإقامة وانجاز المشاریع الاستثماریة  صناعیة أو مناطق

  .وتقییمها

تعمل  06.  11 الأمروفي إطار العقار الموجه للاستثمار فانه كان في ظل    

الاستثماري فیكرس التعین موقع المشروع  اللجنة عن طریق رئیسها الذي یودع مقرر تعین

  .بقرار من الوالي

الضرورة إلى ذلك  وفي إطار عملها تجتمع اللجنة مرتین في الشهر وكلما دعت 

وتعد نظامها الداخلي وتصادق علیه ولهذا تدون قرارات اللجنة في محاضر یوقعها كل 

الامتیاز الحاضرین و تستقبل اللجنة كل طلبات المترشحین للاستفادة من منح  الأعضاء

الطلبات إلى الوالي والرامیة إلى تعین  أو التنازل عن القطع الأرضیة و التي توجه

 06-11 الملاحظة إلى أنه من قبل صدور الأمر تجدرالأرضي وفي هذه النقطة أساسا 

كانت طلبات منح الامتیاز أو التنازل تقدم على مستوى  120.  07والمرسوم التنفیذي 

ویر الاستثمار الممثلة في الشباك الوحید اللامركزي وبعد موافقة الوالي الوكالة الوطنیة لتط

الاستثمار حق امتیاز على  یمنح للمستثمر بموجب قرار من الوكالة الوطنیة لتطویر

القطعة الأرضیة الموجهة للاستثمار ویقوم مدیر أملاك الدولة فیما بعد بتحریر عقد 

كورة أعلاه عبارة عن لجنة محلیة ولائیة مساعدة فقط وكانت اللجنة المحلیة المذ الامتیاز ،

ودورها لا یتعدى دورها  CALPIالاستثمارات وتسمى اللجنة المحلیة المساعدة على ترقیة

 120.  07رقم  في الإعلام فقط على ما هو متوفر من أراضي إلا أن المرسوم التنفیذي

منح الامتیاز أو التنازل عن  منه أوجب أن یقدم مرشح للاستفادة من 7وبمقتضى المادة 

  .طعة الأرض یودع لدى أمانة اللجنةالوالي المختص إقلیمیا طلب تعین ق قطعة ارض إلى

وبالتالي فان طلب منح الامتیاز على قطعة الأرض یوجه إلى الوالي ویودع على    

مستوى أمانة اللجنة المذكورة أعلاه ولیس كما كان علیه الأمر سابقا بان كان منح 

  .لامتیاز یتم بموجب قرار من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارا
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وعند الاقتضاء تحدید الموقع  ویجب أن یرفق الطلب بدراسة تقنیة واقتصادیة   

المرغوب فیه ونسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویة ، واللجنة تفصل 

تخصیص قطعة الأرض بموجب  یوم وعلى المستفید من 30الطلبات في مدة أقصاها  في

المتعلقة بالامتیاز وهي دخول المزاد العلني أو القیام  قرار اللجنة أن یقوم بالإجراءات

تاریخ تبلیغه بقرار  أشهر من 6بإجراءات التنازل مع مالك القطعة الأرضیة في اجل 

وتقوم اللجنة اللجنة مع إمكانیة سحبه بانتهاء الأجل المحدد ما عدا في حالة القوة القاهرة 

أشهر بإرسال تقریر عن نشاطها الذي یبین العرض العقاري المتاح  6كل  بصفة دوریة

والجماعات المحلیة مع نسخة من التقریر  وإمكانیات الولایة إلى الوزیر المكلف بالداخلیة

  1.لوزیر المكلف بترقیة الاستثماراتإلى ا

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
، المتضمن لجنة المساعدة على تحدید الموقع 2007أفریل سنة  23خ في ، المؤر 01- 07المرسوم التنفیذي رقم   1

  .2007، سنة 27وترقیة الإستثمارات وضبط العقار، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الصناعي : مبحث الثاني ال

  طبیعة المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي: المطلب الأول

في هذا المطلب تحدید طبیعة منازعات العقار الصناعي أو الموجه  اولنسنت

للاستثمار والتي تتمحور أساسا في المنازعات المتعلقة بعملیات منح الامتیاز والمنازعات 

من  المتعلقة بعملیات التنازل والتي تتم بموجبها استغلال الوعاء العقاري المخصص

راضي الواقعة داخل المناطق الصناعیة أراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة وأ

  .والنشاطات

وللإشارة فقط فان التحكیم غیر مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بالأملاك    

الجهات القضاء بصفة مطلقة بحیث أن إلغاء أو  العقاریة التي یعود فیها الاختصاص

  .فسخ العقود الرسمیة لا یتم إلا أمام الجهات القضائیة المختصة

  بالنسبة منازعات على أراضي المناطق الصناعیة و المؤسسات العمومیة :فرع الأولال

ویمكن حصرها في المنازعات أراضي المناطق الصناعیة التي تقوم في إطار 

المؤسسات المهیئة والمستثمرین المتعاقد معهم من  المناطق الصناعیة من طرف تهیئة

ملكیة  للمنطقة الصناعیة والغیر حولجهة ومن جهة أخرى بین المؤسسة المهیئة 

  .الأراضي

فبالنسبة للعلاقة التعاقدیة التي تمت بین المؤسسات المهیئة والمستثمرین في إطار    

) البیع( عدة نزاعات تتعلق أصلا على سعر إعادة التنازل  أنتجت عقود التنازل فانه قد

العقاریة، حیث أن المتعامل یطالب بإعادة التنازل لفائدته على أساس سعر  ةللتجزئ

الاقتناء، أي الثمن الذي اشترت به هذه المؤسسة العقار، أما هذه الأخیرة فترفض هذا 

الاقتراح وتطالب بإعادة التنازل على أساس السعر الحقیقي للعقار أي سعر السوق، وهذا 

نت في أول الأمر عبارة على مؤسسة ذات طابع تحاري على اعتبار أن هذه المؤسسة كا
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المتضمن المؤسسات العمومیة  01-88وصناعي وتحاري وذلك إلى غایة صدور قانون 

 أصبحت 2003الاقتصادیة ومع صدور قرار مجلس مساهمات الدولة في جویلیة 

 URBAللمناطق الصناعیة أو مكاتب الدراسات والأبحاث في العمران  المهیأةالمؤسسات 

أما المؤسسات المسیرة للمناطق  SGP GENESTالدولة تابعین لمؤسسة مساهمات

وكذلك انه في حالة عدم اكتساب  SGIالصناعیة فأصبحت شركات التسییر العقاري 

أجهزة التهیئة أو مؤسسات التسییر لبعض العقارات وخاصة تلك الموضوعة للخواص مما 

یرفضون بیعها بالتراضي لهذه الأجهزة وأما أن نتج عنه وضعیتان أن بعض هذه العقارات 

  1.هذه المؤسسات لاستطیع شراء هذه العقارات المملوكة للخواص بالسعر الحقیقي للسوق

ومن اجل وضع الحلول للوضعیات التي بقیت عالقة على مستوى المناطق    

المتعلقة بتطهیر العقار  1999الصناعیة صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة في سنة 

سبتمبر  2ابریل و 22الصناعي التي جاءت كنتیجة لاجتماع مجلس الحكومة بتاریخ 

الصناعیة فانه تم وضع  بخصوص ملف إعادة هیكلة المناطق 1999/ 7/  2و 1998

حلول لتصفیة الوضعیة داخل أراضي المناطق الصناعیة من اجل وضع حد الحالات 

فاق على سعر التنازل والمضاربة الأمر عدم تسویة عقود الملكیة التي من بینها عدم الات

الذي أدى خلق وضعیة تنازعیه في المناطق الصناعیة و قلة الخدمات من طرف 

الأراضي ومن اجل وضع حل لتلك  شاغرینالمسیرین و عدم دفع المستحقات من طرف 

 الوضعیات فقد ألزمت تعلیمة الوزاریة المشتركة على المؤسسات المهیئة أو المالكة أن أي

تنازل یتم داخل على أراضي المناطق الصناعیة یجب أن یتم بواسطة عقد رسمي وكذلك 

إلزامیة الحصول على رخص التجزئة للمنطقة الصناعیة وفیما یخص سعر التنازل عن 

فإذا كان المستفید من القطعة قد دفع ثمن التنازل كاملا ، المنطقة الصناعیة أراضيقطع 

كان المستفید قد دفع الثمن وإذا . ئیا ویسلم له عقد الملكیة افان الثمن المدفوع یعتبر نه

                                                           
  90أبو جردة مخلوف، العقار الصناعي، المرجع السابق، ص  1
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 فقط على أساس أنه یعتبر ثمن مؤقت من غیر احتساب مصاریف التهیئة فان المؤسسة

  . المهیئة تستكمل المبلغ المتبقي بالإضافة إلى تكالیف التهیئة وذلك لأجل تسویة الوضعیة

بنفسه و التي كان من المفروض أن  التهیئة تحملها المستفید وإذا كانت مصاریف

.  خصمها من سعر التنازل أي سعر القطعة الأرضیة تقوم بها المؤسسة المهیئة فانه یتم

وبالنسبة لأراضي التي لم یتم دفع ثمن تنازلها فان سعر التنازل یحین على أساس السعر 

من طرف الحالي للقطعة الأرضیة ولیس على أساس سعر القطعة الأرضیة وقت شغلها 

وبالنسبة إلى الأراضي التي وضع  المستفید ویجب أن یحین سعر القطعة الأرضیة وفقا

دفع ثمنها عن طریق التقسیط فان المستفید الذي یشغلها یدفع ثمنها على أساس السعر 

  .وفق المعاملة السابقة أي وقت إبرام التصرف

بالنسبة للمعاملات التي تتم على الأراضي التي لیس لها سند ملكیة والواقعة  وأما   

داخل المناطق الصناعیة والتي تتم بین عدة متعاملین فان كل معاملة بالبیع تتم من 

متعامل لیس له سند ملكیة رسمي تعتبر باطلة ، أما الأراضي التي لها سند ملكیة رسمي 

یة بشرط اخذ رأي المؤسسة المسیرة للمنطقة الصناعیة أو فان المعاملة فیها تتم بكل حر 

المهیئة في حال تخلفها التي تضمن أن استغلال القطعة الأرضیة سیكون ملائما مع 

المحیط الجواري للمنطقة الصناعیة عند البدا في النشاط خصوصا معاییر السلامة 

مع نمط المنطقة والوقایة ،وان الأرض موضوع المعاملة ستوجه إلى نشاط متوافق 

  .الصناعیة

ن المؤسسات المهیئة أو المسیرة تعمل على التنازل عن القطع فإ ومن جهة أخرى   

الأرضیة وتسویة الوضعیة لها بواسطة عقود رسمیة لكي لا یبقى أي غموض وجرد كل 

أراضي المنطقة الصناعیة المتوفرة على اثر حل بعض المؤسسات الواقعة بما أو تخلى 

المستفیدین على قطع الأراضي وعلیه فات الأراضي المصرح بها على أنها متوفرة بعض 

 تلحق إلى مالكها الأصلي وتستغل بالتعاون مع المؤسسات المسیرة وهنا یكمن الحل الذي
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أتت به هذه التعلیمة فیما یخص وجود نزاع بین الغیر والمؤسسة المهیئة على القطعة 

المنطقة فإنها ترجع إلى مالكها الأصلي وتستغل في  داخلالأرضیة فإذا ما كانت متوفرة 

إطار تخصیصها للنشاط الصناعي بالتعاون مع المؤسسة المسیرة للمنطقة وفي حالة ما 

إذا كانت الأرض تابعة للمؤسسة المهیئة للمنطقة الصناعیة فإنما یتعین اتخاذ إجراءات 

رأینا أن حافظة المناطق  أكد كما 119-07وفق لطبیعة شغلها والأمر  استعمالها

  .للوساطة والضبط العقاري  الصناعیة ستتولى تسییرها الوكالة الوطنیة

أما طبیعة منازعات أراضي المؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة 

العمومیة الاقتصادیة فانه یمكن حصرها في منازعات الناجمة على تصفیة  والمؤسسات

فیما بعد أن المؤسسة المنحلة لیس لها  منحلة والتي تم بیعها وظهرالمؤسسات العمومیة ال

 سند ملكیة للقطعة الأرضیة أو أنها شاغلة بموجب قرارات إداریة وفي إطار تصفیة

وخوصصة المؤسسات العمومیة فان الدولة تدخلت في تلك المنازعات بموجب قوانین 

صة المؤسسات العمومیة المحلة تبعات تصفیة وخوص المالیة السالفة الذكر وتحملت كل

طبیعة منازعاتها  أو التي تم خوصصتها أو أراضي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة فان

التي  تتعلق دائما غي منازعتها مع الغیر حول حق الملكیة العقاریة الشاغلة لها أو أرضها

  1.تم التعدي علیها

  أما فیما یخص اكتساب الأراضي من الدولة فإنها تخضع للتسویات إداریة بینها 

وبین الإدارة لا تصل إلى القضاء حتى أن أصول هذه المؤسسات في حالة حلها تعود إلى 

المنحلة والمؤسسات  المتبقیة والفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الأصولأملاك الدولة 

  .08/ 04الامتیاز الذي كرسه الأمر رقم  أنظام العمومیة الاقتصادیة تخضع

                                                           
المكلف بالمیزانیة ووزیر الصناعة وإعادة  عن وزیر المالیة المنتدب 1999التعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة سنة   1

  .هیكلة التعلیمة
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  طبیعة المنازعات بمنح الإمتیاز: الفرع الثاني

فبخصوص المنازعات المتعلقة بقرار منح الامتیاز فانه كان سابقا یمنح الامتیاز 

الاستثمار والمستثمر له الحق في الطعن في  بموجب قرار من الوكالة الوطنیة لتطویر

الوكالة  المتعلقة برفض منح أو سحب الامتیاز أمام القضاء الإداري لانقرارات الوكالة 

تعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري إلا إن هذا الوضع لم یعد موجودا فیما یخص 

لاستثمار إذا أن وبموجب الأمر منح الامتیاز على الأراضي التابعة للدولة والموجهة ل

الوالي وبالتراضي بقرار  یرخص بموجب قرار من فان منح الامتیاز بالمزاد العلني 11/06

من المجلس الوطني للاستثمار في إطار أحكام الاتفاقیة الثنائیة بخصوص الاستثمارات 

فان الترخیص بالاستثمار یكون بقرار  04/08جاء به الأمر  التي لها بعد وطني أما ما

فیما یخص الأراضي  قرار من وزیر المكلف بترقیة الاستثمارات( من الوزیر المختص 

أو بقرار من الوالي فیما یخص ) التابعة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

الأراضي التابعة لأملاك الدولة على المستوى المحلي فیما یخص الترخیص بمنح الامتیاز 

الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار فیما  بالمزاد العلني أو بقرار من مجلس

وطني وفي  بالترخیص بمنح الامتیاز عن طریق التراضي للمشاریع التي لها بعد یخص

یمكن تصورها حالیا لان القرارات  كل الأحوال فان المنازعة السابقة لمنح الامتیاز لا

  1.تمس بحق مکتسب للمستثمر قرارات تحضیریة لا الإداریة السابقة تعتبر

بصفته  الوالي المتعلق بتعین القطعة الأرضیةإلا فیما یخص منازعات إلغاء قرار    

رئیسا للجنة المحلیة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار 

CALPIRF طلبات تعین المواقع وتخصیص الأراضي إما بالرفض أو  والتي تفصل في

ترشح أشهر من تبلیغ فرار التخصیص إلى الم 6في حالة سحب قرارها بعد مضي مدة 

  .دون القیام بالإجراءات المتعلقة بمنح الامتیاز 

                                                           
  57- 56ص .عمر حمدي باشا، والأستاذة لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص. أ  1
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ما عدا في حالة القوة القاهرة ویكون القضاء الإداري هو المختص في  أو التنازل

الواقع  كل الأحوال لان جهة إداریة تعمل تحت سلطة الوالي وهو الذي یمثلها ویرأسها وفي

لأراضي الموجهة للاستثمار غالبا ما تتركز المنازعات حول العقار الصناعي أو ا

للدولة في المرحلة التالیة لمنح الامتیاز والتنازل بموجب  المخصصة من الأراضي التابعة

  .التصرفات أو العقود التي یتم إبرامها بموجب عقود الامتیاز أو عقود التنازل

إن عقد التنازل أو عقد الامتیاز الذي یتم على أراضي التابعة لأملاك الخاصة    

دولة هو عقد إداري ما دام أن مدیر أملاك الدولة هو الذي یتولى تحریره وعلیه یجب أن لل

یكون المحرر الإداري فعلا ناقلا للملكیة ، فانه كثیرا ما تتعامل المحاكم مع بعض 

القرارات الإداریة على أنها سندات ملكیة وهي لیست كذلك مثل ذلك عقد التخصیص ن 

تعیین قطعة ارض لانجاز مشروع اعتبر تصرف ناقل  وفي بعض الأحیان حتى محضر

وفي الواقع كل هذه التصرفات والعقود لیست سندات ملكیة ، وان كان ... للملكیة 

بإمكانها أن تشكل إثبات لتعامل صحیح تم بین الإدارة والمستفید لكنها لا تنقل الملكیة ، 

ن یحرره مدیر أملاك ولتكون كذلك یجب أن تفرغ في شكل عقد رسمي ناقل للملكیة 

الذي اختارت الإدارة اللجوء الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات المحلیة أو الموثق 

ولیحتج بهذه العقود على الغیر  ، كما هو الحال بالنسبة للوكالات العقاریة المحلیةإلیه

یجب إشهارها في المحافظة العقاریة ویجب أیضا أن تكون صادرة عن المالك أو 

  1.تضمن تنازل عن الملكیة العقاریةمنه وت بترخیص

الملكیة  مباشر في من قانون التوجیه العقاري تعتبر أي تصرف 73علما أن المادة 

باطلا بطلان مطلق إذا تم دون اللجوء  العقاریة التابعة للبلدیات لفائدة الخواص الخواص

ة وعلى فرض العقد الإداري هو دائما وبخصوص العقود الإداری للوكالة العقاریة المحلیة ،

فعلا عقد ناقل للملكیة فانه إذا لم یشهر لا یمكن لصاحبه أن یطلب من المحكمة إلغاء 

                                                           
  08/04، من الأمر 12المادة   1
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عقد مشهر لاحق له منصب على نفس العقار ، علما أن المحاكم لا تحترم هذه القاعدة 

ي لفائدة في كثیر من الأحیان وفي إطار الاستثمار فانه غالبا ما تمنح الإدارة قطع أراض

قرار تخصیص أو محضر اختبار فقط للعقار المعني بالاستثمار،  المستثمرین على أساس

المطلوبة لإضفاء الرسمیة على  غیر أن المستثمرین لا یقومون بإتمام الإجراءات الشكلیة

هذه القرارات والمحاضر، وتحویلها إلى عقود إداریة وخاصة مسالة دفع الثمن الكامل 

  .زل علیهللعقار المتنا

المتعلق بعملیة الاستثمار یجب التفرقة بین مرحلتین فیما یخص التنازل على أملاك الدولة 

والمرسوم  12 -93أي قبل صدور قانون الاستثمار  1993وهذا في مرحلة ما قبل سنة 

بمنح الامتیاز على أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة في  المتعلق 322-94التنفیذي رقم 

انجاز المشروع إذ أن  صة الذي أتى بنظام الامتیاز الذي یتحول إلى تنازل معالناطق الخا

المشرع تخلى على مبدأ التنازل المباشر لأراضي أملاك الدولة الخاصة أو التنازل بناء 

من قانون المالیة لسنة  151الفاسخ الذي كان معمول به بموجب المادة  على الشرط

ففي المرحلة الأولى كانت  86-05م قر  یذيالمحدد بموجب المرسوم التنف 1985

التنازل  النزاعات تتعلق دائما بفسخ عقد التنازل أي البیع أما المرحلة الثانیة فتتعلق بعقد

الذي تحول من عقد امتیاز سابق وهذا المنوال استمر عبر قوانین المالیة والاستثمار إلى 

فیما یخص عقود التنازل على فطبیعة المنازعات المتعلقة  04-08غایة صدور الأمر 

أملاك تتمحور أساسا حول ثمن التنازل وكذا التزام المستثمر بالواجبات المتعلقة أساسا 

بانجاز المشروع الاستثماري التي تدور أساسا حول فسخ عقد الامتیاز وكذا ثمن القطعة 

ضعیة فیما یخص الأراضي التي منح أصحابها عقود ملكیتها وكذلك تسویة الو  الأرضیة

لا یغني من وجود منازعات من الغیر فیما یخص  للمستفیدین بموجب قرارات إداریة وهذا

  .ملكیة الدولة الأراضي
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الولایات والبلدیات فان معظم  أما بالنسبة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة

منازعاتها لها نفس الطبیعة مع أملاك الدولة فیما یخص عقود التنازل إلي أبرمتها 

المحلیة للتنظیم والتسییر العقاریین أو مقررات الاستفادة التي منحها في وقت  الاتالوك

كثیرا ما ألغیت بعد صدور قانون التوجیه  سابق رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والتي

العقاري ونظام الامتیاز لم یعمل به على هذا الصنف من الأراضي بل بقي الأمر 

یدة بشرط فاسخ وهو انجاز المشروع الاستثماري وفق دفتر محصورا في عقود التنازل المق

  .للشروط

الجهات القضائیة المختصة للنظر غي منازعات استغلال العقار : المطلب الثاني

  الصناعي

إن الجهات القضائیة التي تفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي تختلف 

القطعة الأرضیة والعقد المبرم على حسب الجهات المتعاقدة مع المستفید وبحسب مالك 

  المنظم لاستغلال العقار الصناعي

  اختصاص القضاء الإداري :الفرع الأول

لمشرع ویكون الاختصاص للقضاء الإداري بحسب المعیار العضوي الذي اخذ به ا

من قانون  800الإجراءات المدنیة والتي تقابلها المادة  قانونمن  7الجزائري طبقا للمادة 

  تكون فیها الإدارة سواء  الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، إذا أن جمیع المنازعات التي

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو أي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري طرفا فان 

یعود للمحاكم الإداریة حالیا الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة  الاختصاص

ختصاص مجلس الدولة بصفة ابتدائیة وقائیة فیما یخص القرارات بصفة ابتدائیة أو ا

المتعلق بمجلس  01-98من القانون العضوي رقم  9اللامركزیة على حسب المادة 

، وبخصوص منازعات العقار الصناعي فان اختصاص القضاء الإداري ینعقد الدولة
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لخاصة إذا مدیر أملاك بمناسبة المنازعات المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة ا

  .الدولة هو الذي یتولى إبرام العقود المتعلقة باستغلال تلك الأراضي

المتعلق بشروط  04-08من الأمر  10فبالنسبة لعقد الامتیاز كان نص المادة 

وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة إذا أن عقد الامتیاز 

ملاك الدولة المختص إقلیمیا أي مكان موقع العقار فعقد الامتیاز هو یتولى تحریره مدیر أ

 من نفس الأمر تنص على أن 12عقد إداري كما سبق لنا وان أوضحنا ذلك والمادة 

مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا هو الذي یتولى رفع دعوى إسقاط والأصح فسخ عقد 

 1لي وطبقا للمعیار العضوي فان اختصاصالمختصة وبالتا الامتیاز أمام الجهة القضائیة

المجالس القضائیة حالیا  یكون للمحاكم الإداریة أي الغرف المحلیة المنعقدة على مستوى

 فكل منازعة حول فسخ عقد الامتیاز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة یعود

اع تكون الإدارة الاختصاص فیها للقضاء الإداري بصفته صاحب الولایة العامة لكل نز 

المستفید من حق الامتیاز وبصفة عامة فان المنازعات  اعتذارینطرفا فیه بعد توجبه 

سابقا فإنها تدخل ضمن  المتعلقة بفسخ عقد الامتیاز أو التنازل الذي كان معمولا به

اختصاص القضاء الكامل للقضاء الإداري وفیما یخص مسالة التعویض عن فسخ عقد 

لدولة تدفع تعویضا للمستثمر بعنوان القیمة المضافة المحتملة التي أنجزها فان ا الامتیاز

الإشغال المنجزة بصفة نظامیة والتي تحدد  المستثمر على القطعة الأرضیة على أساس

على سبیل التعویض للدولة و % 10في قیمة مواد البناء والید العاملة مع اقتطاع نسبة 

القیمة المضافة على القطعة الأرضیة السالفة الذكر  مصالح أملاك الدولة هي التي تحدد

                                                           
 بین بالمذكرة ملحق منشور غیر2008- 20قرار صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء باتنة بتاریخ 1نسخة من   1

 الدولة أملاك مدیر ضد ن فریق

لولایة باتنة وق س المستثمر یتضمن مطالبة فریق ن بإلغاء مقرر تجدید الامتیاز لفائدة المستثمر ق س المحرر من 

 2002ا قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ ھطرف مدیر أملاك الدولة على قطعة أرضیة محل نزاع حول ملكت

  2/ 4/  2002منشور بمجلة مجلس الدولة العدد الثاني لسنة  003808تحت رقم 
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وفي حالة ما كان قد قضي بعدم البنایات المنجزة فانه یتعین المستثمر أن یعید القطعة 

الأرضیة إلى حالتها الأصلیة وتنقل مباشرة بعد فسخ الامتیاز الامتیازات والرهون المقیدة 

غ التعویض الذي یستحقه هذا الأخیر إلى مبل1على القطعة الأرضیة من طرف المستثمر 

  .وبالتالي تستحق مبالغ الرهون والامتیازات منه

الدولة  وكذلك فان عقود التنازل التي تمت سابقا على الأراضي التابعة لأملاك

القضاء الإداري  والمحررة من طرف مصالح أملاك الدولة تعتبر عقود إداریة یختص

بطلاتها وبالإضافة إلى ذلك فان كل الدعاوى الناتجة عن  للفصل فیها من اجل فسخها أو

دیر أملاك استغلال الوعاء العقاري المخصص من أراضي التابعة لأملاك الدولة یمثلها م

  .الدولة المختص إقلیمیا

بصفته مفوض من طرف وزیر المالیة الذي یمثل الدولة أمام القضاء في 

كما اشرنا إلیه سابقا حتى انه فیما یخص  المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

تكوین الوعاء العقاري المخصص للاستثمار ومنازعة الغیر في ملكیة الأراضي التابعة 

الغیر تكون موجهة  لأملاك الدولة الممنوحة للمستثمرین بموجب عقد الامتیاز فان منازعة

ر أملاك الدولة للمستثمر صاحب حق الامتیاز والدولة بصفتها مالكة ممثلة في مدی

والقضاء الإداري مختص أیضا في المنازعات التي تقوم بین البلدیات  المختص إقلیمیا

تابعة لأملاك تابعة للبلدیات والتي  عملیات الاستفادة على قطع أرضیة والغیر فیما یخص

 من قانون التوجیه العقاري 73تولى القضاء الإداري إلغاء معظمها على أساس المادة 

ي تسییر الحافظة العقاریة للبلدیات إلى الوكالة الولائیة للتسییر ف حیل الاختصاصالتي ت

  2.والتنظیم العقاریین الحضریین

  القضاء العادي اختصاص: الفرع الثاني
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یؤول الاختصاص إلى القضاء العادي في مجال استغلال العقار الصناعي 

  .النشاطاتمناطق  المخصص من أراضي المناطق الصناعیة وأراضي

فبالنسبة لأراضي المناطق الصناعیة وعلى أساس المنازعات الناتجة عن عقود 

مؤسسات تعبئة المناطق الصناعیة من جهة أو مؤسسات تسییر  التنازل التي أبرمتها

المناطق الصناعیة مع المتعاملین أو المستثمرین داخل المناطق الصناعیة كما هي 

ومشهرة فان الاختصاص ینعقد  توثیقيك بموجب عقود محددة وفقا لأدوات التعمیر وذل

في كل المنازعات ) ني بصفة عامةالقسم العقاري أو المد(ء العادي جهات القضاإلى 

، فأطراف العقد لیسوا أشخاص معنویة عمومیة  المتعلقة بتسویة عقود التنازل التي أبرمت

المؤسسة المهیئة  متعلق بإلزام إداریة كما أن العقد هو عقد مدیني وغالبا ما یكون التزاع

تعتبر مؤسسات عمومیة  1بإتمام إجراءات البیع ونقل الملكیة وعلى اعتبار أن هذه الأخیرة

صناعي وتجاري فإنها تخضع في معاملاتها مع الغیر إلى أحكام القانون  ذات طابع

  .التجاري

المتضمن  1988/ 1/ 12المؤرخ في  01. 88من القانون  45حیث تنص المادة 

ذات الطابع  القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة انه تخضع الهیئة العمومیة

الاقتصادي والتجاري للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة ، وتعتبر تاجرة 

وتخضع للقانون التجاري فإذن فان علاقة المؤسسات المهیئة أو  في علاقتها مع الغیر

الأراضي المنطقة الصناعیة  ال استغلالمنطقة الصناعیة مع المستثمر في مجة للالمالك

یختص بها القضاء العادي ولا یؤثر في النزاع والاختصاص إدخال مدیریة أملاك الدولة 

الخصام كطرف منظم و من مثال ذلك الحكم صادر عن محكمة برد واو القسم  في

رار صادر عن مجلس قضاء بومرداس بین والمؤید بق 2006/ 04/ 23العقاري بتاریخ 

المؤسسة العمومیة لتسییر المناطق الصناعیة ببومرداس ضد مؤسستي حیث انه النزاع تم 

                                                           
  1 ص 1996 لسنة 1 العدد القضائیة المجلة (الإداریة الغرفة) العلیا المحكمة قرار  1
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الفصل فیه أمام القضاء العادي ومن حیثیات الحكم السالف الذكر انه صدر من قبله حكم 

علیهما  قضى بفسخ الاتفاقیة المبرمة بین المدعیة والمدعي 2001/ 3/ 21بتاریخ 

واعتبار المبلغ المدفوع للمدعیة كتعویض عن مختلف الإضرار اللاحقة بها وان الاتفاقیة 

من اجل وعد  1986/ 6/  6التي تم فسخها بالحكم السالف الذكر قد أبرمت بتاریخ 

متر مربع بالمنطقة الصناعیة بأولاد موسی  8785بالبیع لقطعة ارض مساحتها 

وما بأي مشروع الاستثمار وان المدعي علیهما لم یق دج من اجل  225 625 1بمبلغ

وبالنتیجة كان الحكم الأول بفسخ اتفاقیة المبرمة بین الطرفین  سنواتاستثماري رغم مرور 

الأماكن لعدم امتلكهما لسند قانوني  أما الحكم الثاني فقد قضى بطرد المدعي علیهما من

ضي التابعة لمناطق النشاطات والتي لشغلهما الأرض محل النزاع ، أما بالنسبة للأرا

تسییرها الوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین فان یجب التفرقة بین عقود التنازل 

والعقود التي أبرمت فیما  90/  25التي أبرمت قبل صدور قانون التوجیه العقاري رقم 

داري للفصل فیها أما بعد فأن التصرفات التي أبرمتها البلدیات فإنها تخضع للقضاء الإ

من  73التصرفات التي تم أبرمت من طرف البلدیات والتي تمت دون احترام المادة 

  السالف الذكر فإنها تعتبر باطلة والقضاء الإداري هو الذي یفصل فیها القانون

والتنظیم العقاریین الحضریین فان  أما العقود التي أبرمتها الوكالة الولائیة للتسییر

المنازعات المتعلقة بعملیات التنازل عن أراضي مناطق النشاطات التي تولت جمیع 

الوكالة السالفة الذكر إبرامها فان الاختصاص یعود للقضاء العادي على أساس أن 

الوكالات المحلیة العقاریة تعتبر مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري إذ تمسك 

 4/  1975/ 29المؤرخ في  35/ 75ر رقم حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأم

المتضمن مخطط المحاسبة الوطني فان القاضي الإداري غیر مختص للبث في النزاع 

الذي تكون فیه مثل هذه المؤسسات طرفا فیه وعلیه فان الوكالة الولائیة العقاریة حالیا هي 

شاطات وفي نفس مناطق الن التي تتولى إبرام عقود التنازل عن الأراضي الواقعة داخل

 الوقت هي التي تتولى متابعة استغلال هذه الأراضي وفق دفتر شروط وعند عدم التزام
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المستثمر أو المستفید بالواجبات والمتمثلة أساسا في انجاز المشروع الاستثماري تقوم 

أمام القضاء العادي ومن مثال ذلك الحكم الصادر  الوكالة برفع دعوى فسخ عقد التنازل

بین النزاع القائم بین  2008أكتوبر سنة  30مة بریكة مجلس قضاء باتنة بتاریخ عن محك

والذي من خلال حیثیات  أبالوكالة الولائیة العقاریة لولایة باتنة ضد المدعي علیهما 

أبرمت عقد تنازل لفائدة المدعي علیهما لقطعة أرضیة  الحكم السالف یتبین أن الوكالة

النشاطات ببریكة لاحتواء مشروع استثماري یتمثل  نة بمنطقةمتر مربع كائ 1600بمساحة 

وتم شهره  11/  09/ 2004في إقامة وحدة لصناعة مواد البناء وان العقد ابرم بتاریخ 

وكان على المشترین البدا في الأشغال بعد  26/  09/  2004 بالمحافظة العقاریة بتاریخ

لیهما لم یقوما بأي مشروع بحجة عدم من تاریخ تملكهما للعقار إلا أن المدعي ع سنة

وجود السیولة اللازمة وعلیه تم فسخ عقد التنازل المبرم بین الطرفین مع إرجاع الوكالة 

كتعویض للوكالة ،أما  10000مبلغ  الثمن المدفوع من طرف المدعي علیهما مع اقتطاع

أن هذا بخصوص عقد الامتیاز فلا یكون هنالك اختصاص للقضاء العادي على أساس 

العقد یعتبر عقد إداریا یختص القضاء الإداري للنظر فیه ویكون على الأراضي التي 

بالإمكان أن یمنح الاختصاص للقضاء العادي قیاسا على ما  تملكها الدولة إلا أنه كان

 2/6/ 1990المؤرخ  51/ 90من المرسوم التنفیذي رقم  8كان معمول به بموجب المادة 

  1.الانتفاع في إطار المستثمرات الفلاحیة  المتعلقة بإسقاط حق

 

                                                           
  11- 06 ، المتضمن تطبیق الأمر121- 07، من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 16المادة     1
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لقد حولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلقاء نظرة على ماهر واقع العقار 

المخصص لقطاع النشاط الصناعي والإنتاجي الذي یلعب دور هام في تنمیة الاقتصاد 

المشكل الذي یعاني منه العقار الصناعي بصفة الوطني ومن خلال كل ذلك توصلنا إلى أن 

خاصة أو العقار الموجه للاستثمار بصفة عامة في الجزائر لیس في عدم وجود المساحات 

  .اللازمة وعدم وجود الأجهزة المسیرة

ولكن المشكل یتمحور في تخصیص تلك الأراضي واقعیا لاستقبالها للنشاطات    

یص القطعة الأرضیة بدون وجود إطار قانوني لها الصناعیة والإنتاجیة لان مجرد تخص

وقیتها مسبقا لان تكون مخصصة للنشاط الصناعي والإنتاجي لا یمكن من دون ذلك انجاز 

المشروع علیها هذا من جهة وكذلك فان الغیاب التام لنصوص قانونیة واضحة المعالم التي 

في القوانین التي نظمت تحدد الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والإنتاجي لاسیما 

العقار في الجزائر ولقد كان للمناطق الصناعیة سابقا دور هام في استقبال المشاریع 

الصناعیة والإنتاجیة وكانت تعتبر الركیزة الأساسیة للصناعة الجزائریة على الرغم من 

المشاكل التي عانت منها إلا أن ذلك التنظیم اثبت فاعلیته في استیعاب المشاریع 

  .لاستثماریة في المجال الصناعيا

ومن كل هذا نقول أن مجرد تخصیص أراضي الدولة الخاصة لاستقبال المشاریع  

الاستثماریة بما فیها المشاریع الصناعیة والإنتاجیة من دون وضع إستراتجیة وطنیة من اجل 

ضبط هذه الفضاءات التي ستخصص لاستقبالها فان ذلك سوف یؤدي إلى صعوبات في 

ید مواقع إنشاء المنشات الصناعیة والإنتاجیة وان وجدت فإنها ستتسم بالفوضویة تحد

والعشوائیة والحل یكمن في وضع مكان للعقار الصناعي أو الاقتصادي في المنظومة 

التشریعیة الخاصة بالعقار كما هو الحال بالنسبة للعقار الفلاحي والسكني و ذلك بوضع 
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هیأة لاستقبال المشاریع الاستثماریة في المجال الصناعي أساس قانوني واضح للمناطق الم

  .والإنتاجي

ونتمنى أن یكون الجدید الذي سیأتي به المشرع من خلال المناطق الصناعیة المندمجة او  

سیأتي بحلول المشكل العقار الصناعي ولكن إذا لم یتم  08/ 04المراسیم التنفیذیة للأمر 

ار خصوصا فیما یتعلق بأدوات وقواعد التهیئة والتعمیر فان تعدیل القوانین المتعلقة بالعق

المشكل سیظل قائما ویبقى في كل الأحوال موضوع العقار الصناعي و العقار الموجهة 

  .للاستثمار بصفة عامة مجال خصبا للبحث والدراسة فیه 
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  الماستر  مذكرة مــلخص

الاستثمار المحرك الأساسي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لذا نجد لجوء عدة دول عموما و الخ ازئر  يعد

منحه عنایة بالغة ضمن سیاستها الإستراتیجیة التي سطرتها و المخططات التنمویة التي تتبعها  خصوصا إلى

الاستثماریة الصناعیة تحدیدا بالبحث عن وفرة الأوعیة العقاریة هذا ما دفع بالمستثمر في سبیل إنجازه لمشاریعه 

المخصصة لهذا الغرض من جهة و من جهة أخرى تخفیف إجراءات الحصول على العقار، و لتفادي انتشار 

هائلة تهدف إلى تنظیم العقار و  المضاربة العقاریة الغیر مشروعة تدخل المشرع الجزائري بإرساء ترسانة قانونیة

ستثمار معا، لذا ارتأینا و نحن بصدد تقدیم هاته الورقة البحثیة إلى تحدید مكانة الاستثمار العقاري الصناعي الا

في ظل التصنیف القانوني القائم للأملاك العقاریة بین الأملاك الوطنیة العامة و الخاصة و أملاك الخواص مع 

 .لها دارستنا من كل الجوانباختلاف تقسیمات العقار الصناعي في حد ذاته و التي ستشم

  :الكلمات المفتاحیة    

                 الصناعي العقار -2                                     الاستثمار  -1       

  .الخاصة الوطنية الأملاك- 4                            العامة الوطنية الأملاك -3                  

 
  

Abstract of Master’s Thesis  

Investment is the main engine for economic development and so we find asylum several countries 

in general and Algeria in particular to give him great attention within the strategic policy of Strtha 

and development plans pursued by this prompted investor in order to accomplish its projects 

industrial investment specifically search for the abundance of customized real estate vessels for this 

purpose the one hand and on the other hand, easing the procedures for obtaining the property, and to 

avoid the spread of real estate  speculation illicit intervention Algerian legislature, laying a huge 

legal arsenal aimed at regulating the property and investment together, so we decided and we are 

going to provide these circumstances research paper to determine the industrial real estate 

investment position in the light of existing legal classification of property real estate between the 

national public and private property and private property with the different divisions of the 

industrial property in itself and to be covered by our study of all aspects. 

    Key words: 

    1-investment,                                2-industrial real estate  

                 3-national public property                   4- national private property. 
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